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ملخص البحث:

ــا، أن  ــكام توصياته ــال أح ــن خ ــدول م ــى ال ــف( عل ــي )فات ــل المال ــة العم ــت مجموع فرض
تطبــق جــزاء تجميــد الأمــوال بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بمنــع وقمــع الإرهــاب 
وتمويلــه وانتشــار التســلح، تلــك القــرارات تلــزم الــدول بــأن تجمــد أمــوال أي شــخص أو كيــان أو 
أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــورة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة، لأي شــخص أو كيــان أو لصالحــه أو لمنفعتــه. 

ــة  ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــآت المالي ــى المنش ــي عل ــرع الإمارات ــب المش ــد أوج وق
ــل  ــن قب ــات الصــادرة م ــوري بالتعليم ــزام الف ــاري بالالت ــي أو اعتب ــددة، وكل شــخص طبيع المح

ــد.  ــذ جــزاء التجمي ــة بشــأن تنفي ــي الدول ــة ف الســلطة المعني

وتأتــي هــذه الدراســة لبيــان مفهــوم جــزاء تجميــد الأمــوال بموجب قــرارات مجلــس الأمن ذات 
الصلــة، وبيــان الســلطة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ هــذا الجــزاء، والالتزامــات التــي فرضهــا المشــرع 

الإماراتــي، عــاوة علــى نطــاق التجميــد وأحــكام إلغائــه ورفــع الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات. 

الكلمــات الدالــة: تجميــد الأمــوال، قــرارات مجلــس الأمــن، الإرهــاب وتمويلــه، انتشــار 
ــي.  ــل المال ــة العم ــلح، مجموع التس
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المقدمة: 

يتمتــع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، بحــق اتخــاذ تدابيــر إنفــاذ؛ لصــون الســام والأمــن 
الدولييــن أو إعــادة إحالهمــا، وذلــك بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق فيمــا يتخــذ مــن الأعمــال 
فــي حــالات تهديــد الســلم والإخــال بــه ووقــوع العــدوان، وتخضــع هــذه التدابيــر لحريــة تقديــر 
وتحديــد مجلــس الأمــن لتلــك الأعمــال التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن)1(، ومــا ينبغــي اتخــاذه 
مــن إجــراءات، وهــو يتمتــع بالقــدر ذاتــه بتحديــد شــروط رفــع أو تعليــق العقوبــات الصــادرة عنــه 
ــس مركــزاً  ــل المجل ــك يحت ــم المتحــدة)2(، وبذل ــاق الأم ــي ميث ــا ف ــاً للأحــكام المنصــوص عليه وفق
متقدمــاً فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، والتــي لا تســتطيع أن تتحــرك بفاعليــة، إلا مــن خــال جهازهــا 
التنفيــذي، الــذي وجــد لغايــة تحقيــق المقصــد الأول مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة الــواردة فــي المــادة 
)1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة))(، إذ إنــه المســؤول الأول عــن حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، كمــا 
أن القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن تعتبــر باســم كافــة الــدول حيــن اســتيفاء الشــروط الشــكلية 

المتعلقــة بموافقــة كافــة أعضــاء مجلــس الأمــن الدائميــن))(. 

وقــد نصــت المــادة )9)( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه: »يقــرر مجلــس الأمــن مــا إذا 
كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــال بــه أو كان مــا وقــع عمــاً مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي 
ــن )1)( ، و)2)(  ــكام المادتي ــاً لأح ــر طبق ــن التدابي ــاذه م ــا يجــب اتخ ــرر م ــه أو يق ــك توصيات ذل
لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه«، كمــا جــاء بالمــادة )1)( مــن ذات الميثــاق 
أنــه: »لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي لا تتطلــب اســتخدام القــوات 
ــه أن يطلــب إلــى أعضــاء »الأمــم المتحــدة« تطبيــق هــذه التدابيــر،  ــذ قراراتــه، ول المســلحة لتنفي
ويجــوز أن يكــون مــن بينهــا وقــف الصــات الاقتصاديــة والمواصــات الحديديــة والبحريــة 
والجويــة والبريديــة والبرقيــة والاســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــات وقفــا جزئيــاً أو كليــا 

ــات الدبلوماســية«.  وقطــع العاق

المصرية  المجلة  الدوليين،  والأمن  السلم  حفظ  مجال  في  الأمن  مجلس  وأعمال  قرارات  رقابة  أحمد،  إبراهيم   )1(
للقانون الدولي، 2012، العدد 68، ص: 28. 

أ. د. حسن نافعه، الأمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 5)19، )الكويت: عالم   )2(
المعرفة، 1995( ، ص: 69. 

وفقاً للبند الأول من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، فإن »مقاصـد الأمـم المتحدة هي:   )((
حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم 
ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل 

والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخال بالسلم أو لتسويتها. . . «. 

معتز عبدالقادر، قرارات مجلس الأمن ـ دراسة تحليلية، )المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، 2012( ، ص:   )((
29؛ د. عمر محمود، رفع أو تعليق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة، مجلة الميزان للدراسات الإسامية والقانونية، )201، المجلد 1، العدد 1، ص: ) - ). 
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ولعــل مــن أهــم الأمــور التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن، خطــر الإرهــاب وتمويــل 
ــرض  ــأن ف ــرارات بش ــن الق ــد م ــدرت العدي ــك ص ــى ضــوء ذل ــلح، وعل ــار التس ــاب وانتش الإره
العقوبــات علــى الأفــراد والكيانــات، ممــن هــم متورطــون فــي أعمــال أو أنشــطة تتعلــق بالإرهــاب 

ــلح)1(.  ــار التس ــه وانتش وتمويل

وبنــاء عليــه، يعمــد مجلــس الأمــن إلــى نشــر قائمــة موحــدة تضــم أســماء الأفــراد والكيانــات 
الخاضعــة للجــزاءات المحــددة بموجــب لجــان الجــزاءات التابعــة لمجلــس الأمــن، بالإضافــة إلــى 
المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر المحــددة التــي تنطبــق علــى كل اســم مــن الأســماء المدرجــة، وتضــم 
ــس  ــي فرضهــا مجل ــر الجــزاءات الت ــات الخاضعــة لتدابي ــراد والكيان ــع الأف القائمــة الموحــدة جمي
ــذه  ــذ ه ــي تســهيل تنفي ــة موحــدة ف ــى قائم ــع الأســماء عل ــن إدراج جمي ــن الهــدف م الأمــن، ويكم

التدابيــر)2(. 

وتأكيــداً علــى ارتبــاط مــا ســبق بفعاليــة نظــم مواجهــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فقــد 
أنشــأت هيئــة مســتقلة متعــددة الحكومــات تضــع وتعــزز سياســات لحمايــة النظــام المالــي العالمــي 
ضــد غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وهــي مجموعــة 
ــة وتوحيدهــا فــي مجــال مواجهــة  ــاً مــن تكاتــف الجهــود الدولي ــي )فاتــف( ، وانطاق العمــل المال
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وانتشــار التســلح، فقــد أصــدرت المجموعــة منهجية لتقييــم الدول 
مــن ناحيــة التزامهــا الفنــي بتوصياتهــا، وفعاليــة نظــم مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب؛ 
وتعكــس المنهجيــة المتطلبــات المحــددة فــي توصيــات مجموعــة العمــل المالــي التــي تشــكل معيــاراً 
ــة  ــد الأنظم ــى تحدي ــه إل ــن خال ــاب، وتتوصــل م ــل الإره ــوال وتموي ــاً لمكافحــة غســل الأم دولي
والآليــات التــي طورتهــا الــدول فــي شــتى أطــر العمــل القانونيــة والتنظيميــة والماليــة؛ بغيــة تطبيــق 
أنظمــة فعالــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتقــوم علــى ضوئــه بتقييــم فعاليــة هــذه 
الــدول وتحديــد مــدى التزامهــا الفنــي فــي هــذا المجــال))(، ويشــير الالتــزام الفنــي فــي المنهجيــة إلــى 
مــدى تطبيــق المتطلبــات المحــددة، والتــي تتضمنهــا توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، بمــا فــي 
ذلــك الإطــار العــام للقوانيــن والوســائل الملزمــة، وكذلــك وجــود ســلطات مختصــة، وصاحيــات 
ــزام بعــدة درجــات:  ــل درجــات الالت ــي يمكــن أن تتخذهــا، وتتمث ــك الســلطات والإجــراءات الت تل
ــر  ــى حــد كبي ــة إل ــل درجــة ملتزم ــا تمث ــي لا توجــد أوجــه قصــور، فيم ــة فتعن ــا درجــة ملتزم أم
أنــه توجــد هنــاك جوانــب قصــور ضئيلــة، وأمــا درجــة ملتزمــة جزئيــاً، فهــي تعنــي أنــه: توجــد 

)1( Jussi M. Hanhimaki, The United National, OXFORD, Second Edition, 2015, P. 50. 

ـ دراسة تحليلية  الداخلية وتسويتها  النزاعات  تدويل  القانونية في مجلس الأمن في  الوسائل  د. فرست سوفي،   )2(
تطبيقية، )بيروت: منشورات زين الحقوقية، )201( ، ص: 18 وما بعدها. 

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )((
)باريس: إصدارات مجموعة العمل المالي )فاتف( ، 2019( ، ص: 2. 
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جوانــب قصــور متوســطة، وتأتــي بعــد ذلــك درجــة غيــر ملتزمــة، والتــي يقصــد بهــا أنــه: توجــد 
جوانــب قصــور كبيــرة، وفــي حــال لــم تنطبــق المعاييــر بســبب الخصائــص الهيكليــة أو القانونيــة 

أو المؤسســية، يتــم منــح درجــة: غيــر منطبقــة)1(. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتقييــم الفعاليــة بموجــب منهجيــة مجموعــة العمــل المالــي، فيقصــد بهــا: »الحــد 
ــر للنظــام  ــر تقدي ــى توفي ــة إل ــم الفعالي ــج المحــددة«، وهــدف إجــراء تقيي ــذي يبلغــه تحقيــق النتائ ال
الكلــي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ولحســن ســيره، ويتطلــب تقييــم الفعاليــة الحكــم 
ــا،  ــدى يجــري تحقيقه ــى أي م ــه وإل ــن عدم ــا م ــم تحقيقه ــددة يت ــج المح ــت النتائ ــا إذا كان ــى م عل
وتقــع علــى عاتــق الدولــة الخاضعــة للتقييــم مســؤولية إثبــات فعاليــة نظــام مكافحــة غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب لديهــا، فــإن لــم يتــم توفيــر الأدلــة الازمــة، يكــون النظــام غيــر فعــال، وتتمثــل 
درجــات تقييــم الفعاليــة فــي عــدة مســتويات، أمــا المســتوى المرتفــع مــن الفعاليــة، فيقصــد بــه تحقــق 
النتيجــة المباشــرة بدرجــة كبيــرة جــداً، ولا حاجــة إلا إلــى تحســينات بســيطة، وأمــا مســتوى أســاس 
ــى إجــراء  ــة حاجــة إل ــرة، و ثم ــق النتيجــة المباشــرة بدرجــة كبي ــن تحق ــح حي ــة، فيمن ــن الفعالي م
تحســينات متوســطة، وبشــأن مســتوى متوســط مــن الفعاليــة، يمنــح حيــن تتحقــق النتيجــة المباشــرة 
إلــى حــد مــا، وأن هنــاك حاجــة إلــى إجــراء تحســينات أساســية، فيمــا يتمثــل مســتوى متــدن مــن 
الفعاليــة بأنــه: لا يتــم تحقيــق النتيجــة المباشــرة، أو تتحقــق إلــى حــد لا يذكــر، وهنــاك حاجــة إلــى 

إجــراء تحســينات جوهريــة)2(. 

ــزام  ــان الأحــكام الواجــب الت ــن مســتقلتين لبي ــي توصيتي ــردت مجموعــة العمــل المال ــد أف  وق
ــت  ــذا الخصــوص؛ إذ تناول ــن الصــادرة به ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــا يخــص تنفي ــا فيم ــدول به ال
التوصيــة )6( مــن توصيــات المجموعــة أحكامــا تتعلــق بالعقوبــات الماليــة المســتهدِفة ذات الصلــة 
بالإرهــاب وتمويــل الإرهــاب، فيمــا تناولــت التوصيــة )7( مــا يتعلــق بالعقوبــات الماليــة المســتهدفة 
ذات الصلــة بانتشــار التســلح، وســنبحث مــن خــال هــذه الدراســة جــزاء تجميــد الأمــوال الصــادر 

بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. 

إشكالية الدراسة: 

ــة إدارة الأمــوال ذات  ــي مــدى إمكاني ــل ف تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول عــدة مســائل تتمث
النشــاط والقيمــة الاقتصاديــة موضــوع التجميــد مــن عدمــه، وحــول الســند القانونــي لإدارة 
ــدات أخــرى  ــد أو أي عائ ــة فوائ ــي التزامــاً بإضاف ــب المشــرع الإمارات ــك المــال، وعمــا إذا رت ذل
ــي  ــات مجموعــة العمــل المال ــات توصي ــاً لمتطلب ــم تجميدهــا وفق ــي ت ــى الحســابات الت مســتحقة إل

المصدر ذاته، ص: 11.   )1(

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )2(
مرجع سابق، ص: )1 - 18. 
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)فاتــف( ، ومفهــوم المــدة الزمنيــة المعنيــة لالتــزام بمــا عنــاه المشــرع الإماراتــي بقولــه »بــدون 
ــي  ــة ف ــات المدرج ــوال الخاصــة بالأشــخاص والكيان ــد الأم ــزام تجمي ــرض الت ــا ف ــر« عندم تأخي
قائمــة الجــزاءات بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار 

ــك  ــة، وكذل ــب فهمهــا مــن إشــكاليات عملي التســلح، ومــا يرت

وتطــرح الدراســة عــدة تســاؤلات تتفــرع عنهــا مشــكلة الدراســة المشــار إليهــا مســبقاً، ونــورد 
التســاؤلات بالآتــي: 

ــن ذات 	  ــس الأم ــرارات مجل ــوال الصــادر بموجــب ق ــد الأم ــا المقصــود بجــزاء تجمي م
الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، ومــا نطــاق هــذا التجميــد، ومــا أحــكام 

إلغائــه ورفــع الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات؟ 

ــال 	  ــة والأعم ــآت المالي ــى المنش ــي عل ــرع الإمارات ــا المش ــي فرضه ــات الت ــا الالتزام م
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والأشــخاص بشــأن تنفيــذ جــزاء التجميــد بموجــب قــرارات 

مجلــس الأمــن ذات الصلــة؟ 

 مــا الســلطة المختصــة بمتابعــة تنفيــذ جــزاء تجميــد الأمــوال الصــادر بموجــب قــرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلــة بقمــع ومنــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح وفقــاً للمشــرع الإماراتي؟ 

أهمية الموضوع: 

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي تناولهــا موضوعــاً حديثــاً، لــم تســبق دراســته فــي جانــب التشــريع 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن، خضــوع دول ــذا الحي ــي ه ــة ف ــة للدراس ــي أهمي ــا يضف ــي، ومم الإمارات
المتحــدة خــال الفتــرة القادمــة لعمليــة التقييــم المتبــادل مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( 
ــة نظــم مكافحــة  ــدى فعالي ــك م ــات المجموعــة، وكذل ــي توصي ــا جــاء ف ــي بم ــا الفن بشــأن التزامه

ــة.  غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي الدول

أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، عــاوة علــى تنــاول التســاؤلات التــي 
تتمحــور حــول مشــكلتها المشــار إليهــا، وبيــان أدلــة تطبيــق النظــم ذات الصلــة بموضــوع الدراســة 
والمعمــول بهــا فــي الدولــة، لمــا جــاء فــي توصيــات مجموعــة العمــل المالــي والمعاييــر المطبقــة 
خالهــا، وبيــان أوجــه القصــور والعمــل علــى إيجــاد توصيــات تسُــهم فــي ســد النقــص التشــريعي 
المتعلــق بذلــك، كمــا أنــه مــن المرجــو إســهام نتائــج هــذه الدراســة ومــا بهــا مــن توصيــات، فــي 
أعمــال فــرق العمــل واللجــان الوطنيــة المعنيــة بمتابعــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 
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منهج الدراسة: 

ــب  ــض الجوان ــي بع ــارن ف ــك المق ــي، وكذل ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــد الدراس تعتم
ــف( .  ــي )فات ــل المال ــة العم ــات مجموع ــات توصي ــع متطلب ــة م ــريعية ذات الصل التش

خطة الدراسة: سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، وفقاً للآتي: 

المبحث الأول: مفهـــوم جـــزاء التجميـــد الصادر بموجب قرارات مجلـس الأمــن ذات الصلــة 
والتزامـات تنفيـذها  

المطلــب الأول: مفهــوم جــزاء تجميــد الأمــوال الصــادر بموجــب قرارات مجلـــس الأمــــن ذات 
لصلة.  ا

المطلــب الثانــي: التزامــات تنفيــذ جــزاء التجميــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلـــس الأمــــن 
ــة.  ذات الصل

المبحث الثاني: مضمون التجميــد وأحكـام إلغــائه ورفع الأسماء من قائمة الجزاءات

المطلب الأول: مضمون التجميد. 

المطلب الثاني: أحكام إلغـــاء التجميـــد ورفع الأسماء من قائمة الجزاءات. 

ونختم الدراسة بخاتمة متضمنة أبرز النتائج والتوصيات. 
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المبحــث الأول: مفهـــوم جـــزاء التجميـــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلـــس الأمــــن 
ذات الصلــــة والتزامـات تنفيـذها  

يعــد الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، مــن أهــم الأمــور التــي اســتدعت اهتمامــاً كبيــراً على 
ــي  ــة)1(، والت ــس الأمــن ذات الصل ــرارات مجل ــد مــن ق ــد صــدر العدي ــي، وق نطــاق التعــاون الدول
ــات محــددة ضمــن قائمــة الجــزاءات  ــراد وكيان ــد أمــوال أف ــى تجمي ــدول مــن خالهــا عل ــت ال حث

الصــادرة بموجــب تلــك القــرارات)2(. 

وتكــون جــزاءات التجميــد، مؤقتــة، ترتبــط بالســلوك الصــادر والمؤثــر فــي اســتقرار الســلم 
ــا كل  ــي تضعه ــة الت ــث المســتمر؛ إذ إن القائم ــذه الجــزاءات بالتحدي ــن، وتتســم ه ــن الدوليي والأم
ــك  ــن متابعــة ذل ــة بحســب الأحــوال))(، ويتعي ــع أســماء منهــا، أو الإضاف ــل برف ــة للتعدي ــة قابل لجن
والقــول بفــرض الالتزامــات المتعلقــة بتنفيــذ تلــك الجــزاءات، وجــود ســلطة معينــة تختــص بمتابعــة 
تنفيذهــا، مــن خــال آليــات قانونيــة وتطبيقيــة واضحــة، كمــا يتعيــن وضــع التزامــات على المنشــآت 
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، وكذلــك الأشــخاص فيمــا يتعلــق بضمــان تنفيــذ 

جــزاءات التجميــد المشــار إليهــا. 

وســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم جــزاء تجميــد الأمــوال الصــادر بموجــب قــرارات مجلــس 
الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح ضمــن المطلــب الأول، والتزامــات 
تنفيــذ جــزاء التجميــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلـــس الأمــــن ذات الصلــــة فــي مطلــب آخــر، 

وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

تتمثل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، بتلك المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان وداعش   )1(
وهي:  )S/RES/1989)2011( ،S/RES/1267)1999 والقرارات الاحقة لهما، وتلك المتعلقة بشأن دعم 
ومشاركة حركة طالبان، والمتمثلة بـالقرارات:  )S/RES/1988)2011( ،S/RES/1267)1999 والقرارات 
الاحقة لهما، وأخيراً قرار مجلس الأمن المتعلق بتصنيفات الإدراج على الصعيد الوطني والمتمثل بقرار مجلس 
الأمن  )S/RES/1373)2001، وتتمثل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة 
الدمار الشامل وتمويله، بالقرارات المتعلقة بالتدابير المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي: 
 ،S/RES/2270)2016(  ،S/RES/2094)2013(  ،S/RES/2087)2013(  ،S/RES/1718)2006( 
وكذلك قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بالتدابير المفروضة على الجمهورية الإسامية الإيرانية، وهو القرار رقم 

 .S/RES/2231)2015( 

د. هشام بشير، إبراهيم عبدربه، غسل الأموال بين النظرية والتطبيق، )القاهرة: المركز القومي للإصدارات   )2(
القانونية، 2011( ، ط1، ص: 9). 

الرافدين  مجلة  مقارنة،  دراسة  ـ  الدول  غير  من  والكيانات  الأفراد  مجلس ضد  علي، جزاءات   ಋعبدل د  م.  أ.   )((
للحقوق، 2017، المجلد 15، العدد 55، ص: 208. 
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المطلـــــب الأول: مفهــوم جــزاء تجميــد الأمــوال الصــادر بموجــب قــرارات مجلـــس الأمــــن ذات 
الصلــة 

وضعــت منهجيــة مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( تعريفــاً لجــزاء التجميــد، ســعت مــن خالــه 
ــدول  ــه ال ــن خال ــت م ــا، وحث ــراد تجميده ــوال الم ــب الأم ــع جوان ــة جمي ــاً لتغطي ــون وافي أن يك
علــى الالتــزام بمــا جــاء فيــه، وقــد راعــى المشــرع الإماراتــي وضــع تعريــف صريــح للتجميــد، 
وآخــر مســتقل للأمــوال، وســنتناول مــن خــال هــذا المطلــب مفهــوم جــزاء تجميــد الأمــوال وفقــاً 
لتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي، وكذلــك مفهــوم ذلــك الجــزاء وفقــاً للمشــرع الإماراتــي، كل 

فــي فــرع مســتقل، علــى النحــو التالــي: 

الفرع الأول: مفهوم جزاء تجميد الأموال وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي

عرفــت توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( جــزاء التجميــد فــي إطــار التدابيــر 
الاحترازيــة وإجــراءات التجميــد بأنــه: حظــر أي انتقــال أو تحويــل ممتلــكات أو معــدات أو وســائط 
أخــرى أو التصــرف فيهــا أو حركتهــا اســتناداً إلــى إجــراء اتخذتــه ســلطة مختصــة أو قــرار ســلطة 
ــلطة  ــدر س ــى أن تص ــراء، أو إل ــذا الإج ــريان ه ــدة س ــوال م ــد ط ــة للتجمي ــب آلي ــة بموج قضائي
مختصــة قــرارًا بنــزع أصــول الملكيــة أو بالمصــادرة، فيمــا عرفتــه لغايــات التوصيتيــن )6، 7( 
حــول تطبيــق العقوبــات المســتهدفة بأنــه: حظــر أي انتقــال أو تحويــل أمــوال أو أصــول أخــرى أو 
التصــرف فيهــا أو حركتهــا، تكــون ملــكاً أو تتحكــم فيهــا أشــخاص أو كيانــات محــددة علــى أســاس 
ــس  ــرارات مجل ــاً لق ــم المتحــدة أو طبق ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــا مجل ــى اتخاذه ــادر إل إجــراءات يب

الأمــن مــن قبــل ســلطة مختصــة أو محكمــة، وطيلــة ســريان تلــك القــرارات)1(. 

ــاً  ــه وفق ــول ب ــد المعم ــاق التجمي ــن أن نط ــق م ــك أن تتحق ــب ذل ــدول بموج ــى ال ــي عل وينبغ
ــع الأمــوال أو الأصــول الأخــرى لأي شــخص أو  ــد جمي ــة تجمي ــاً لتغطي لتشــريعاتها، يكــون وافي
كيــان محــدد بموجــب أنظمــة الجــزاءات المفروضــة مــن مجلــس الأمــن؛ إذ إن الالتــزام المنصوص 
ــة، ومتطلبــات التوصيتيــن )6، 7( مــن توصيــات  ــاً لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصل عليــه وفق
مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( ، يفــرض أن يتــم تعريــف إجــراء التجميــد ليشــمل تجميــد الأمــوال 
أو الأصــول الأخــرى بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الأصــول الماليــة أو المــوارد 
ــة أو  ــة، منقول ــر ملموس ــة أو غي ــت ملموس ــواء كان ــوع، س ــن أي ن ــكات م ــة أو الممتل الاقتصادي
غيــر منقولــة، مهمــا كانــت مكتســبة، أو مســتندات أو صكــوكا قانونيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
بمــا فــي ذلــك الملكيــة الإلكترونيــة أو الرقميــة، أو مــا يثبــت ملكيــة أو مصلحــة فــي ذلــك الأمــوال 
ــة أو  ــات المصرفي ــال لا الحصــر، الائتمان ــى ســبيل المث ــك عل ــي ذل ــا ف أو الأصــول الأخــرى، بم

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )1(
مرجع سابق، ص: 159. 
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الشــيكات الســياحية أو الشــيكات المصرفيــة أو الحــوالات البنكيــة أو الأســهم أو الأوراق الماليــة أو 
الســندات أو المســودات أو خطابــات الاعتمــاد وأي فائــدة أو أربــاح أو دخــل آخــر أو قيمــة مســتحقة 

علــى أو ناتجــة عــن هــذه الأمــوال أو الأصــول الأخــرى)1(. 

ويتمثــل الغــرض مــن تجميــد الأصــول، فــي منــع الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والكيانــات 
المدرجــة أســماؤها فــي القائمــة مــن دعــم الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح وتمويلــه، ولتحقيــق 
ــوارد  ــة أو م ــول مالي ــوال أو أص ــة أي أم ــدم إتاح ــى ع ــراء إل ــذا الإج ــعى ه ــرض، يس ــذا الغ ه
اقتصاديــة مــن أي نــوع لأولئــك الأشــخاص والكيانــات والجماعــات والمؤسســات مــا دامــوا 

ــر الجــزاءات)2(.  ــن لتدابي خاضعي

الفرع الثاني: مفهوم جزاء تجميد الأموال وفقاً للمشرع الإماراتي

اتفقــت التشــريعات ذات الصلــة بمواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل 
التنظيمــات غيــر المشــروعة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن ضمنهــا قــرار مجلــس 
الــوزراء الصــادر بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن، علــى تعريــف التجميــد باعتبــاره: الحظــر 
علــى نقــل الأمــوال أو تحويلهــا أو تحريكهــا أو تبديلهــا أو التصــرف فيهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال 

بأمــر صــادر مــن ســلطة مختصــة))(. 

كمــا عــرف القــرار ســالف الذكــر الأمــوال بأنهــا: الأصــول أيــاً كان نوعهــا ماديــا أو معنويــا 
أو إلكترونيــا أو رقميــا أو مشــفرا، أومنقــولا أو ثابتــا بمــا فيهــا العملــة الوطنيــة والعمــات الأجنبيــة 
والمســتندات أو الصكــوك التــي تثبــت تملــك تلــك الأصــول أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أيــاً كان شــكلها 
ــة  ــرى متأتي ــول أخ ــاح أو دخ ــد أو أرب ــي، وأي فوائ ــي أو الرقم ــكل الإلكترون ــك الش ــي ذل ــا ف بم
ــا،  ــاً كان نوعه ــد أصــولاً أي ــي تع ــة الت ــوارد الاقتصادي ــك الم أو ناتجــة مــن هــذه الاصــول، وكذل
ويمكــن اســتخدامها للحصــول علــى أي أمــوال أو ســلع أو خدمــات بمــا يشــمل خدمــات النشــر علــى 

)1( Best Practices on confiscation and a framework for ongoing work on asset recovery, 
FATF, 2012, P. (. 

)2(  دليل تجميد الأصول: شرح المصطلحات، إصدارات مجلس الأمن، 2015، ص: 1؛ انظر كذلك: أ. د. براء 
منذر، أ. د. عمر عبدالحميد، سجاد خزعل، جهود الأمم المتحدة والقوانين الوطنية في مكافحة تمويل الإرهاب، 

مجلة جامعة تكريت للحقوق، 2018، المجلد )، العدد 1، الجزء 1، ص: )1. 

الأموال  غسل  جرائم  مواجهة  بشأن   2018 لسنة   )20( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  من   )1( المادة  انظر:   )((
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادر بتاريخ )2 - 09 - 2018، ونشر في عدد 
الجريدة الرسمية العدد 7)6 )ملحق( ، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن الائحة التنفيذية 
العدد  بالجريدة الرسمية  2019، والمنشور   - 01  - 28 بتاريخ  الذكر الصادر  بقانون اتحادي سالف  للمرسوم 
8)6، وقرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن 

المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة صادر بتاريخ 25 - 
02 - 2019، وقد نشر ضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 8)6. 



قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال وتطبيقاتها في التشريع الإمارا� ( 647-609 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6181

الإنترنــت أو مــا يتصــل بهــا مــن خدمــات إذا اســتغلت فــي دعــم الإرهــاب أو انتشــار أســلحة الدمــار 
الشــامل وتمويلهمــا)1(. 

وبذلــك، يكــون المشــرع الإماراتــي قــد التــزم بتغطيــة جوانــب تعريــف التجميــد وفقــاً لمتطلبــات 
منهجيــة مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( . 

المطلــب الثانــي: التزامــات تنفيــذ جــزاء التجميــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلـــس الأمــــن ذات 
الصلــة 

ــث  ــه، بالتحدي ــب قرارات ــن بموج ــس الأم ــه مجل ــذي يفرض ــوال ال ــد الأم ــزاء تجمي ــم ج يتس
ــا، أو  ــماء منه ــع أس ــل برف ــة للتعدي ــة قابل ــا كل لجن ــي تضعه ــزاء الت ــم الج ــد قوائ ــتمر، وتع المس
ــزاء،  ــذا الج ــذ ه ــة تنفي ــة لمتابع ــلطة معني ــود س ــك وج ــتلزم ذل ــوال، ويس ــب الأح ــة بحس الإضاف
ويســتلزم معــه وضــع التزامــات محــددة لضمــان تنفيــذ الجــزاء بســرعة وفعاليــة، ونبيــن فيمــا يلــي 
الســلطة المختصــة بمتابعــة التنفيــذ ضمــن الفــرع الأول، فالالتزامــات المفروضــة علــى المنشــآت 
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والأشــخاص ضمــن الفــرع الثانــي، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي: 

مجلـس  قرارات  بموجب  الصادر  التجميد  جزاء  تنفيذ  بمتابعة  المختصة  السلطة  الأول:  الفرع 
الأمــن ذات الصلــة 

ــس  ــرارات مجل ــب ق ــادر بموج ــوال الص ــد الأم ــزاء تجمي ــذ ج ــة تنفي ــان متابع ــتتبع لضم يس
ــة  ــلطة معني ــود س ــلح، وج ــار التس ــاب وانتش ــل الإره ــاب وتموي ــع الإره ــة بقم ــن ذات الصل الأم
تتولــى مســألة تبليــغ المعنييــن بتنفيــذ هــذه الجــزاءات، ومتابعــة التزامهــم بتنفيذهــا بصــورة ســليمة، 
وبنــاء عليــه، ســنتناول مــن خــال هــذا المطلــب أحــكام الســلطة المختصــة بمتابعــة تنفيــذ جــزاء 
التجميــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة وفقــاً لتوصيــات مجموعــة العمــل 

ــى النحــو الآتــي:  ــاً للمشــرع الإماراتــي، عل ــك الســلطة المختصــة بذلــك، وفق المالــي، وكذل

 أولاً- السلطة المختصة وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي

وفقــاً لمتطلبــات توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، فإنــه يتعيــن علــى الــدول أن تحــدد 
الســلطات المحليــة المختصــة والمســؤولة عــن تنفيــذ العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفرضهــا، ومــن 
ضمنهــا جــزاء تجميــد الأمــوال)2(، ويتعيــن أن تقــوم الســلطة المختصــة باتخــاذ الإجــراءات الازمــة 

انظر المادة )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات   )1(
مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. 

)2( Best Practices Paper on Recommendation 2: Sharing among domestic competent 
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لضمــان فعاليــة تبــادل المعلومــات وضمــان تنفيــذ تلــك الجــزاءات، ومــا يســتتبع مــن ضمــان وجــود 
قنــوات واضحــة تعمــل مــن خالهــا هــذه الســلطة؛ بغيــة ســرعة تبليــغ المعنييــن، وســهولة تنفيــذ 
القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح)1(. 

ولــم تحــدد المذكــرة التفســيرية لأحــكام التوصيتيــن )6، 7( طبيعــة واختصاصــات هــذه 
الســلطات، ســواء أكانــت ســلطة تنفيذيــة، أم ســلطة قضائيــة، كمــا لــم تتحــدث عــن شــروط معينــة 
تتعلــق بطبيعــة عمــل الســلطة المعنيــة، ســواء أكانــت ســلطة مســتقلة تختــص بمتابعــة تنفيــذ 
ــكل  ــن الهي ــة ع ــة ومتفرع ــدة مختص ــون وح ــن، أو أن تك ــس الأم ــن مجل ــادرة م ــرارات الص الق

التنظيمــي لســلطة تمــارس صاحيــات أخــرى)2(. 

ــد  ــألة تحدي ــرك مس ــي ت ــي ف ــل المال ــة العم ــه مجموع ــذي اتخذت ــف ال ــث الموق ــد الباح ويؤي
ــة،  ــاً لتشــريعاتها الوطني ــى أخــرى وفق ــة إل ــة؛ إذ يختلــف الأمــر مــن دول الســلطة المختصــة للدول
وكثيــراً مــا تشــير منهجيــة المجموعــة إلــى المبــادئ القانونيــة الأساســية التــي تســتند إليهــا النظــم 
القانونيــة الوطنيــة، والتــي توفــر الإطــار الــذي تصُــاغ فيــه القوانيــن الوطنيــة، وتمــارس الســلطات 
ــع  ــال م ــى ســبيل المث ــد تتداخــل اختصاصــات الســلطة المحــددة عل ــه؛ إذ ق ــاً ل ــا وفق اختصاصاته
ــن  ــك الاختصاصــات ضم ــة تل ــذه الدول ــد تحــدد ه ــة، أو ق ــات المالي ــدة المعلوم اختصاصــات وح
ــى وزارة  ــك الاختصــاص إل ــناد ذل ــى إس ــة أخــرى إل ــا تتجــه دول ــي للوحــدة، فيم ــكل التنظيم الهي
الخارجيــة، وتتجــه إلــى إنشــاء ســلطة مختصــة مســتقلة مــن الناحيــة الإداريــة، بيــد أنهــا تخضــع 
لإشــراف الــوزارة فــي عمليــة متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، فيمــا تتجــه دولــة 

ــة مســتقلة لمتابعــة هــذه القــرارات، وهكــذا))(.  ــى إنشــاء ســلطة تنفيذي أخــرى إل

وكمــا أشــرنا مســبقاً، فــإن أحــكام توصيــات مجموعــة العمــل المالــي وإن لــم تحدد هذه الســلطة، 
ــات  ــذه الســلطة، ووضــع التعليم ــد ه ــى تحدي ــل عل ــدول العم ــى ال ــن عل ــه يتعي ــررت أن ــا ق إلا أنه
والقــرارات المنظمــة لهــا؛ بغيــة ضمــان ســرعة تنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن ذات 
الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، وهــو الهــدف الــذي ترمــي إليــه المجموعــة فــي 

إطــار فاعليــة الســلطات المعنيــة بشــأن ذلــك. 

authorities information related to the financing of proliferation, FATF, 2013, P. 5 - 6. 

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )1(
مرجع سابق، ص: 115 - 119. 

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، )باريس: إصدارات مجموعة العمل   )2(
المالي )فاتف( ، 2018( ، ص: 1). 

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )((
مرجع سابق، ص: 160. 
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ثانياً- السلطة المختصة وفقاً للمشرع الإماراتي

تأسســت »لجنــة الســلع الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر« فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والتــي تسُــهم بــدور مهــم فــي إحــكام الرقابــة علــى الصــادرات والحــد مــن انتشــار أســلحة 
الدمــار الشــامل والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا)1(، وقــد وضعــت اللجنــة أهدافهــا الإســتراتيجية بمــا 
يتــواءم و رؤيــة الإمــارات )2(2021، لتكــون رؤيتهــا: أن تكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أنموذجــاً رائــداً فــي حظــر انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وتكــون رســالتها: العمــل بكفايــة للحــد 
مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــن خــال تقديــم خدمــات ذكيــة وفــق سياســات وتشــريعات 
وبرامــج وشــراكات فاعلــة محليــاً ودوليــاً، ومــن أبــرز أهدافهــا الإســتراتيجية ضمــان تنفيــذ قرارات 

مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح))(. 

ــة  ــة لرقاب ــلع الخاضع ــة الس ــذي للجن ــب التنفي ــمى »المكت ــذي يس ــب تنفي ــة مكت ــع اللجن ويتب
الاســتيراد والتصديــر«، ويمثــل المكتــب نقطــة الاتصــال مــع الــدول الأخــرى والهيئــات الدوليــة 
فــي مجــال الرقابــة علــى الصــادرات، إلــى جانــب قيامــه بتبليــغ القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة 
ومتابعتهــا مــع الســلطات والجهــات المعنيــة، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 

ــه وانتشــار التســلح))(.  بقمــع الإرهــاب وتمويل

ولعــل مــن أبــرز اختصاصــات اللجنــة التــي وضعهــا المشــرع الإماراتــي النظــر فــي توصيــات 
المكتــب التنفيــذي بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة والتعــاون 

الدولــي والجهــات المعنيــة)5(. 

تأسست لجنة السلع والمواد الخاضعة لاستيراد والتصدير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم »299 / )« لعام   )1(
 .2009

للتوسع انظر: الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 منشورة في البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات   )2(
https: //www. government. ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives- العربية المتحدة

and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-agenda تاريخ آخر زيارة 
 .2019 - 12 - 20

انظر: الخطة الإستراتيجية للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والمنشورة على موقعها   )((
 - 12  - 20 الالكتروني الرسمي https: //www. uaeiec. gov. ae/ar-ae/strategy تاريخ آخر زيارة 

 .2019

أصدر مجلس الوزراء رقم )))2 / 9 / )1( لسنة 2015 في شأن تكليف المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد   )((
الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وألغي القرار تبعاً للمادة 21 من قرار مجلس 
وقمع  بمنع  المتعلقة  الأمن  مجلس  قرارات  وتطبيق  الإرهاب  قوائم  نظام  بشأن   2019 لسنة   20 رقم  الوزراء 
يتعلق  فيما  الاختصاص ظل  أن  إلا  الصلة،  ذات  والقرارات  وتمويله  التسلح  انتشار  ووقف  وتمويله  الإرهاب 

بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. 

وردت اختصاصات اللجنة وفقاً للقانون الاتحادي رقم )1 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد   )5(
والتصدير المُعَدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008، وقرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن 
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ولاحقــاً للتعديــات التشــريعية الأخيــرة فــي مجــال مواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل 
ــات  ــي لمــا جــاء بتوصي ــال الفن ــى الامتث ــي عل الإرهــاب، والتــي حــرص معهــا المشــرع الإمارات
ــأن  ــادي بش ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة )28( م ــاً للم ــه وفق ــا رتب ــي، وم ــل المال ــة العم مجموع
مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة 
ــة  ــي الدول ــة ف ــل الســلطة المعني ــة التعليمــات الصــادرة مــن قب ــى مخالف ــة عل مــن مســؤولية جنائي
بشــأن تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ومنــع 
وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات ذات الصلــة، فقــد 
ــم الإرهــاب  ــم )20( لســنة 2019 بشــأن نظــام قوائ ــي رق ــوزراء الإمارات ــس ال ــرار مجل صــدر ق
وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح 
وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة)1(، والــذي نــص صراحــة وفقــاً للمــادة )10( منــه علــى تكليــف 
المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر باتخــاذ الإجــراءات 
الازمــة لتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، كالمتعلقــة بالإرهــاب وتمويلــه ومنــع وقمــع وإيقــاف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل 
وتمويلــه دون تأخيــر، وعليــه فــي ســبيل ذلــك مخاطبــة الجهــات الأمنيــة والجهــات الرقابيــة وأي 
ــم اســم أي  ــك تعمي ــة الجــزاءات، وكذل ــور صدورهــا مــن لجن جهــة أخــرى، بقائمــة الجــزاءات ف
ــى بمجــرد صــدور الموجــز  ــي قائمــة الجــزاءات للمــرة الأول ــي أدرج ف ــم إرهاب شــخص أو تنظي
الإيضاحــي الخــاص بإدراجــه فــي القائمــة، عــاوة علــى إخطــار الشــخص أو التنظيــم الإرهابــي 
المــدرج فــي قائمــة الجــزاءات بإدراجــه فيهــا، بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات تجميــد الأمــوال لأي 
منهمــا ودون تأخيــر، وتزويــده بالموجــز الإيضاحــي مباشــرة أو بالمعلومــات عــن أســباب إدراج 
ــب  ــي للمكت ــع الإلكترون ــى الموق ــات عل ــذه المعلوم ــق إتاحــة ه ــك عــن طري ــا، وذل اســم أي منهم
ــا  ــي تتبعه ــي قائمــة الجــزاءات، والإجــراءات الت ــى إدراج الاســم ف ــة عل ــار المترتب ووصــف الآث
ــم  ــة تقدي ــك إمكاني ــات الرفــع مــن قائمــة الجــزاءات، بمــا فــي ذل ــة الجــزاءات للنظــر فــي طلب لجن
تلــك الطلبــات الــى أميــن المظالــم، بالإضافــة الــى إمكانيــة اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة. 

ــة الســلع والمــواد  ــه رئيــس لجن ــة بصفت ــة للشــؤون الخارجي ــر الدول ــي وزي كمــا أصــدر معال
الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر القــرار الإداري رقــم )11( لســنة 2019 بشــأن إجــراءات 
تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )20( لســنة 2019 المشــار إليــه، وقــد خــول القــرار مــن خــال 

نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح 
وتمويله والقرارات ذات الصلة. 

قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع   )1(
وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وبموجب هذا القرار ألغي القرار 
السابق رقم )))2 / 9 / )1( لسنة 2015 في شأن تكليف المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة 

الاستيراد والتصدير بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
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المــادة الأولــى منــه، المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعة لرقابــة الاســتيراد والتصدير 
إعــداد وتعميــم إجــراءات تنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء ســالف الذكــر، وذلــك فيمــا يخصــه مــن 

التزامــات، بالإضافــة إلــى متابعــة تطبيقهــا)1(. 

وتبعــاً لذلــك، أصــدرت لجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر متمثلــة 
فــي المكتــب التنفيــذي لهــا، إجــراءات تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب 
وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح 
ــاً عــن  ــودا تتحــدث تفصي ــة، وتتضمــن هــذه الإجــراءات )9( بن ــرارات ذات الصل ــه والق وتمويل

التعليمــات الواجــب اتخاذهــا ومراعاتهــا مــن قبــل المنشــآت والأشــخاص. 

و يوفــر المكتــب مــن خــال موقعــه الإلكترونــي الرســمي كافــة البيانــات والمعلومــات بشــأن 
اختصاصاتــه ذات الصلــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه 
ــى  ــاع عل ــع الاط ــح الموق ــك، ويتي ــاً لذل ــتهدفة تبع ــات المس ــه، والعقوب ــلح وتمويل ــار التس وانتش
ــة  ــة والمحلي ــى قائمــة الجــزاءات الدولي ــة الوصــول إل ــة، وإمكاني ــح ذات الصل التشــريعات واللوائ
الموحــدة، والتعديــات التــي تطــرأ علــى تلــك القوائــم، ولمحــة عــن تكويــن تلــك القوائــم وأدوات 
تحديــد وتعييــن الأشــخاص والكيانــات، ويحتفــظ المكتــب المعنــي بقائمــة مراســات إلكترونية لنشــر 
ــم المتحــدة،  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة الجــزاءات الموحــدة لمجل ــى قائم ــي تطــرأ عل ــات الت التحديث
وبإمــكان كافــة الجهــات أو الأشــخاص ذوي العاقــة التســجيل فــي قائمــة المراســات الإلكترونيــة 
للحصــول علــى القوائــم المذكــورة أعــاه مــن خــال الموقــع الإلكترونــي الرســمي المشــار إليــه، 
ولا يتطلــب ذلــك أي رســوم اشــتراك، ويشــترط الحصــول علــى الخدمــة مــلء أنمــوذج الاشــتراك 
بتدويــن اســم المشــترك باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وعنــوان البريــد الإلكترونــي، كمــا يرتبــط 

المكتــب إلكترونيــاً بالجهــات المعنيــة لإباغهــم باتخــاذ الإجــراءات الازمــة)2(. 

وبذلــك تكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد امتثلت لمــا ورد فــي أحــكام التوصيتين )6، 
7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( بشــأن وضــع آليــات تتيــح لهــا إبــاع القطــاع 
المالــي وكذلــك الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بتســميات الإدراج، وذلــك فــور اتخاذهــا 
ــة  ــات المؤسســات المالي ــات واضحــة حــول التزام ــم تعليم ــا بتقدي ــك التزامه ــذا الإجــراء، وكذل ه
ــي  ــوال المســتهدفة أو الأصــول الأخــرى ف ــون الأم ــي تك ــات الأخــرى، الت والأشــخاص أو الكيان
حوزتهــا باتخــاذ إجــراءات واضحــة بموجــب آليــات التجميــد، وكذلــك الالتــزام بمطالبــة المؤسســات 

صدر بتاريخ 10 - )0 - 2019، منشور بالموقع الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد   )1(
والتصدير https: //www. uaeiec. gov. ae تاريخ آخر زيارة 11 - 12 - 2019. 

انظر الموقع الالكتروني الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات   )2(
العربية المتحدة  www. uaeiec. gov. ae، تاريخ آخر زيارة )0 - 09 - 2019. 
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ــم  ــة أصــول ت ــاغ الســلطات المختصــة بأي ــة المحــددة بإب ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم المالي
تجميدهــا أو أيــة إجــراءات اتخــذت لالتــزام بمتطلبــات الحظــر فــي قــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلــة، بمــا فــي ذلــك العمليــات التــي يتــم محاولــة القيــام بهــا. 

المحــددة  الماليــة  الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر  المنشــآت  التزامــات  الثانــي:  الفــرع 
والأشــخاص بتنفيــذ جــزاء التجميــد الصــادر بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة

أوجــب المشــرع الإماراتــي علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، 
وكذلــك كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، الالتــزام الفــوري بالتعليمــات الصــادرة مــن قبــل الســلطة 
المعنيــة فــي الدولــة بشــأن تنفيــذ جــزاء تجميــد الأمــوال بموجــب القــرارات الصــادرة عــن مجلــس 
ــة،  ــرارات ذات الصل ــن الق ــا م ــلح، وغيره ــار التس ــه وانتش ــاب وتمويل ــع الإره ــأن قم ــن بش الأم
ونتحــدث فيمــا يلــي حــول الالتزامــات المفروضــة علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر 
الماليــة المحــددة، فالالتزامــات المفروضــة علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي: 

أولاً- التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 

تلتــزم المنشــآت الماليــة)1( والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة)2( بالتطبيــق الفــوري لمــا 
ــن  ــس الأم ــرارات الصــادرة عــن مجل ــذ الق ــة بشــأن تنفي ــي الدول ــة ف يصــدر عــن الســلطة المعني
التابــع للأمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن منــع وقمــع الإرهــاب 
وتمويلــه ومنــع وقمــع ووقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهــا، وغيرهــا مــن القــرارات 

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   )1(
أكثر من  أو  نشاطا  يزاول  بأنها: كل من  المالية  المنشآت  المشروعة  التنظيمات غير  الإرهاب وتمويل  تمويل 
الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها الائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه، وقد 
حدد قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 في شأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر وفق 
المادة )1( منه المنشأة المالية الوسيطة بأنها: المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة 
المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى، كما حدد بذات المادة المنشأة 
المالية المستفيدة بأنها: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو 

من خال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد. 

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   )2(
تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عماً 
الوزراء بشأن  التنفيذية، وقد حدد قرار مجلس  الائحة  التي تحددها  المهنية  أو  التجارية  أكثر من الأعمال  أو 
الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر وفق المادة ))( منه الأعمال التجارية والمهنية ومنها: الوسطاء 
المعادن  تجار  العقارات،  وبيع  بشراء  يتعلق  فيما  لمصلحة عمائهم  عمليات  إبرامهم  عند  العقاريين  والوكاء 
الثمينة والأحجار الكريمة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون 

المستقلون. 
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ــة)1(.  ذات الصل

وقــد رتــب المشــرع الإماراتــي التزامــاً علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
المحــددة يتمثــل فــي متابعــة تحديــث بيانــات المدرجيــن فــي قوائــم لجــان الجــزاءات بشــكل يومــي، 
مــن خــال الرجــوع مباشــرة إلــى القــرارات التــي اعتمدهــا مجلــس الأمــن المعلنــة علــى موقعــه 
الإلكترونــي أو الموقــع الإلكترونــي للســلطة المختصــة المتمثلــة فــي المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع 
والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر، وكذلــك قبــل إجــراء أي عمليــة أو الدخــول فــي 
عاقــة جديــة مــع أي شــخص للتأكــد مــن عــدم إدراج اســمه فــي قائمــة الجــزاءات، أو رفعــه منهــا 
مــا لــم يــرد إشــعار كتابــي مســبق بعــدم الرفــع مــن المكتــب، وكذلــك التحقــق بصفــة مســتمرة مــن 
قواعــد بيانــات العمــاء وأي معلومــات تــم الحصــول عليهــا بشــأن العمــاء المحتمليــن أو الحالييــن 
ومقارنتهــا بالأســماء المدرجــة فــي قائمــة الجــزاءات، والاحتفــاظ بقائمــة محدثــة فــي قاعــدة بيانــات 
للأشــخاص والتنظيمــات المدرجــة فــي تلــك القائمــة، كمــا تلتزم المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهن 
غيــر الماليــة المحــددة بالإبــاغ الفــوري للجهــة الرقابيــة)2(، وذلــك فــي حــال تجميدهــا الأمــوال؛ 
لتعمــل علــى إبــاغ المكتــب فــي غضــون خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إباغهــا باتخــاذ إجــراء 
ــم  ــة بالأمــوال المجمــدة أو أي إجــراءات ت ــل المتعلق ــة التفاصي ــب بكاف ــد المكت ــد، مــع تزوي التجمي
اتخاذهــا التزامــاً لمتطلبــات الحظــر التــي وضعتهــا قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــا فــي 
ذلــك المعامــات التــي يتــم محاولــة القيــام بهــا، وكذلــك إبــاغ المكتــب عــن طريــق الجهــة الرقابيــة 
إذا تبيــن لهــا أن أحــد عمائهــا الســابقين أو أي عميــل عــارِض تعاملــت معــه هــو شــخص أو تنظيــم 
مــدرج فــي قائمــة الجــزاءات، عــاوة علــى ذلــك تلتــزم تلــك الجهــات بإبــاغ المكتــب عــن طريــق 
الجهــة الرقابيــة بعــدم اتخــاذ أي إجــراء بســبب تشــابه الأســماء وتعــذر رفــع هــذا التشــابه مــن خــال 
المعلومــات المتاحــة أو التــي يمكــن الوصــول إليهــا، كمــا يتعيــن عليهــا إلغــاء التجميــد فــي غضــون 
خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار إلغــاء التجميــد، وتزويــد المكتــب عــن طريــق الجهــة الرقابيــة 
بالمعلومــات المتعلقــة بالأمــوال بمــا فــي ذلــك وضعهــا وطبيعتهــا وقيمتهــا والتدابيــر التــي اتخــذت 
بشــأنها وأي معلومــات أخــرى ذات صلــة بالقــرارات، وعليهــا التأكــد مــن دقــة المعلومــات المــزودة 

المادة )16 /  1( البند هـ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال   )1(
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. 

عرفت المادة )1( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   )2(
تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الجهة الرقابية بأنها: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد 
إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة 
للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة، ومثال 
تلك الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة: وزارة العدل بصفتها الجهة الرقابية على كتاب العدل 
للربح، ووزارة  الهادفة  الجمعيات غير  الرقابية على  الجهة  المجتمع بصفتها  تنمية  والمحامين، وكذلك وزارة 

الاقتصاد بصفتها الجهة الرقابية على الشركات في الدولة. 
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بذلــك الشــأن)1(. 

ثانياً- التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 

رتــب المشــرع الإماراتــي التزامــات عديــدة علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن بشــأن 
تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن المشــار إليهــا، فيتوجــب علــى كل شــخص)2( دون تأخيــر ودون ســابق 
إنــذار تجميــد الأمــوال التــي فــي حوزتــه أو تحــت ســيطرته أو إدارتــه، ويملكهــا المــدرج - ســواء 
أكان شــخصاً أو كيانــاً - مــن قبــل مجلــس الأمــن فــي قوائــم العقوبــات أو مــدرج مــن قبــل مجلــس 
ــاً  ــاً أو جزئي ــا، أو يحوزهــا كلي ــة بحســب الأحــوال، أو يســيطر عليه ــي القائمــة المحلي ــوزراء ف ال
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو شــخص يتصــرف نيابــة عــن المــدرج أو بتوجيــه منــه، أو يكــون 
ــار  ــى الشــخص إخط ــر، وعل ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــه بش ــن قبل ــه م ــيطراً علي ــوكاً أو مس ممل
ــه، أو تحــت  ــي حوزت ــى أي شــخص إتاحــة أمــوال ف ــا يحظــر عل الســلطة المختصــة بشــأنها، كم
ســيطرته، أو إدارتــه، أو خدمــات ماليــة، أو غيرهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للمــدرج، أو 
لمصلحتــه، إلا بتصريــح مــن المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد 
ــزاءات ذات  ــة الج ــي))(، أو لجن ــن الوطن ــى للأم ــس الأعل ــع المجل ــيق م ــد التنس ــر، وبع والتصدي

المادة )19( من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس   )1(
الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. 

يقصد بالشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري، انظر البند أولًا من إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم   )2(
20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله 

ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، الصادرة من لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد 
والتصدير. 

تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم 17   )((
2006، والمنشور في   -  06  -  1( بتاريخ  الصادر  الوطني،  المجلس الأعلى للأمن  إنشاء  2006 بشأن  لسنة 
للقانون المشار إليه إلى تحقيق أمن الاتحاد وسامته من  الجريدة الرسمية العدد 9))، ويهدف المجلس ووفقاً 
قرار  من   )2( المادة  وقد حددت  وغيرها،  والبيئية  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  الأمنية  الجوانب  جميع 
مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 اختصاصات المجلس لغايات تنفيذ أحكام القرار بما يأتي: أ- إعداد قائمة 
بناء  أو  الدولة،  على  خطراً  تشكل  التي  الإرهابية  والتنظيمات  الأشخاص  إدراج  فيها  يقترح  أكثر  أو  محلية 
قرار  في  الواردة  التصنيف  معايير  مراعاة  مع  الإدراج،  بأسباب  المجلس  اقتنع  متى  أخرى  دولة  طلب  على 
مجلس الأمن رقم )7)1 )2001( ، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها. ب- رفع مقترح إدراج 
الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية المدرجين محلياً الى دولة أخرى بغرض إدراجهم لديها على ان يرفق به جميع 
المعلومات الخاصة بتحديد شخصياتهم بشكل دقيق، والمعلومات التي تؤيد استيفاءهم معايير التصنيف الواردة 
في قرار مجلس الأمن رقم )7)1 )2001( . ج- رفع اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية إلى لجنة 
الجزاءات. د- طلب رفع أسماء الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية من القوائم الصادرة بموجب قرارات مجلس 
الأمن إلى لجنة الجزاءات، وذلك عندما يرى ان تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع 
مراعاة الإجراءات والمعايير الواردة بالقرارين 1267 )1999( و1989 )2011( أو القرار 1988 )2011(. 
ويمارس المجلس اختصاصاته الواردة في البنود )أ( ، )ب( ، )ج( من البند )1( من هذه المادة وفق القواعد 
والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل الكافية لذلك، بغض 
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الصلــة، بمــا يتفــق مــع قــرارات مجلــس الــوزراء أو قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بحســب 
الأحــوال)1(. 

ــة  ــدم إتاح ــد وع ــزام التجمي ــرض الت ــا ف ــي حينم ــرع الإمارات ــبق، أن المش ــا س ــظ مم وياح
ــة  ــدة الزمني ــول الم ــاؤل ح ــور التس ــر«، ويث ــدون تأخي ــارة »ب ــه بعب ــه، قرن ــار إلي ــوال المش الأم

ــر«؟  ــدون تأخي ــه »ب ــرع بقول ــاه المش ــا عن ــزام بم ــة لالت المعني

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل نشــير أنــه يقُصــد بعبــارة »بــدون تأخيــر« مــن الناحيــة المثاليــة 
وفقــاً لمتطلبــات تنفيــذ توصيــات مجموعــة العمــل المالــي: فــي غضــون ســاعات بعــد تســمية مجلــس 
الأمــن أو لجنــة الجــزاءات ذات الصلــة)2(، وينبغــي فهــم تلــك العبــارة فــي ســياق الحاجــة إلــى منــع 
ــة  ــات الإرهابي ــاب أو المنظم ــة بالإره ــرى المرتبط ــوال أو الأصــول الأخ ــد الأم ــروب أو تبدي ه
ــي  ــى إجــراء عالم ــار الشــامل، والحاجــة إل ــل انتشــار أســلحة الدم ــاب أو بتموي ــي الإره أو ممول

ــى وجــه الســرعة))(.  ــه عل ــك كل ــك، وذل ــل ذل ــا، وتعطي ــع تدفقه متناســق لمن

ــاب  ــل الإره ــة تموي ــوال ومكافح ــل الأم ــة غس ــأن مواجه ــون بش ــوم بقان ــرف المرس ــم يع ول
وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة عبــارة »دون تأخيــر«، إلا أن تعريفهــا ورد فــي نطــاق قــرار 
ــع  ــة بمن ــس الأمــن المتعلق ــرارات مجل ــق ق ــم الإرهــاب وتطبي ــوزراء بشــأن نظــام قوائ ــس ال مجل
ــادة  ــاً للم ــة وفق ــرارات ذات الصل ــه والق ــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويل وقمــع الإرهــاب وتمويل
)1( منــه بأنهــا: تجميــد الأمــوال فــي غضــون ســاعات مــن صــدور قــرار الإدراج مــن قبــل لجنــة 

الجــزاءات لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال بمــا فــي ذلــك تهريبهــا. 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، تبقــى الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، وذلــك فــي حالــة ارتــكاب 
ــة  ــذ عملي ــل بتنفي ــر الحاص ــق بالتأخي ــا يتعل ــن فيم ــس الأم ــرارات مجل ــذِ ق ــةِ تنفي ــة مخالف جريم
ــر  ــاس مــدى التأخي ــا أن قي ــي غضــون ســاعات«، كم ــارة »ف ــى بعب ــد، إذ إن المشــرع اكتف التجمي
الحاصــل فــي تقديــر الســاعات يختلــف مــن واقعــة إلــى أخــرى، ومــن مؤسســة إلــى أخــرى بحســب 

الظــروف التــي ألمــت بالواقعــة. 

النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه. 

المادة )11( من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس   )1(
الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة؛ وكذلك البند 
سابعاً من إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، الصادرة من لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة 

الاستيراد والتصدير. 

منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   )2(
مرجع سابق، ص: 168. 

)3( International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and 
Terrorist Financing )Recommendation 6( , FATF, 2013, P9. 
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ــة  ــى أهمي ــك الســاعات، نظــراً إل ــد حــد أقصــى لتل ــي تحدي ــب بالمشــرع الإمارات ــه، نهي وعلي
ســرعة تنفيــذ تلــك القــرارات، وتحســباً لأي خــاف حــول تقديــر تلــك الســاعات مــن قبــل القائميــن 
بتنفيــذ إجــراءات التجميــد وغيرهــا، وذلــك بتحديــد المــدة الواجــب تنفيــذ الإجــراء خالهــا، بحيــث 
تكــون خــال مــدة لا تجــاوز 12 ســاعة مــن حيــن صــدور قــرار الإدراج مــن قبــل لجنــة الجــزاءات 
لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال أو تهريبهــا، ولا شــك أن ذلــك يقتضــي فــرض التــزام علــى 
الأشــخاص الاعتبارييــن وكذلــك المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بتوفيــر 
موظفــي ارتبــاط يعملــون بنظــام المناوبــات، بحيــث تكــون متابعــة قــرارات الإدراج وتنفيذهــا علــى 

مــدار الســاعة والأيــام، وليــس خــال ســاعات أو أيــام العمــل الرســمي فقــط. 

المبحــث الثانــي: مضمــون التجميــــد وأحكـــام إلغــــائه ورفــع الأســماء مــن قائمــة 
ــزاءات  الج

لا شــك أنــه مــع ارتبــاط جــزاء تجميــد الأمــوال موضــوع الدراســة، بالســلوك الصــادر عــن 
الشــخص أو الكيــان المــدرج، والمؤثــر فــي اســتقرار الســلم والأمــن الدولييــن)1(، وما أكدتــه المعايير 
الدوليــة ذات الصلــة، يتعيــن علــى الــدول أن تتأكــد مــن شــمول نطــاق تجميــد الأمــوال، ولتشــمل 
الأمــوال جميــع الأصــول التــي يتــم معهــا اســتهداف الجانــب المالــي للشــخص أو الكيــان، وتتحقــق 
معهــا غايــة قمــع الإرهــاب وتمويلــه وانتشــار التســلح، وتبعــاً لذلــك، يتعيــن رســم آليــة واضحــة، 
ــع الأســماء مــن  ــد الصــادر، ورف ــة بإلغــاء جــزاء التجمي ــم مــن خالهــا وضــع الأحــكام المتعلق يت

قائمــة الجــزاءات. 

ــب الأول، ونتحــدث عــن  ــن المطل ــد ضم ــذا المبحــث عــن شــمولية التجمي ــي ه وســنتحدث ف
أحــكام إلغـــــاء التجميـــــد ورفــع الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات فــي المطلــب الثانــي، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: مضمون التجميـد

يتعيــن أن يشــمل نطــاق تجميــد الأمــوال، جميــع الأمــوال العائــدة للشــخص أو الكيــان المــدرج 
فــي قائمــة الجــزاءات، وحتــى نخــوض فــي الحديــث حــول هــذا المطلــب، ســنتحدث عــن نطــاق 
ــن  ــث ع ــي الحدي ــاً ف ــرق لاحق ــة، ونتط ــة الاقتصادي ــوال ذات القيم ــد الأم ــك تجمي ــد، وكذل التجمي
ــال،  ــي الم ــان المــدرج شــريكاً ف ــار الشــخص أو الكي ــد حصــص مــن الأمــوال باعتب مســألة تجمي
ــراً  ــدة، وأخي ــابات المجم ــتحقة للحس ــات المس ــد والدفع ــد والعوائ ــة الفوائ ــب إضاف ــم، جان ــن ث وم
ســنتناول الأحــكام التــي نظمهــا المشــرع الإماراتــي للســماح باســتخدام الأمــوال المجمــدة، كل فــي 

أ. م. د عبدلಋ علي، مرجع سابق، ص: 208.   )1(
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فــرع مســتقل، علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: نطاق التجميد

ــع  ــى جمي ــوال عل ــد الأم ــق تجمي ــي، ينطب ــل المال ــة العم ــات مجموع ــات توصي ــاً لمتطلب وفق
الأصــول التــي تعــود ملكيتهــا، أو يعــود التصــرف فيهــا، إلــى الأفــراد والجماعــات والمؤسســات 
ــق أيضــاً  ــة، وينطب ــس الأمــن ذات الصل ــي قائمــة جــزاءات مجل ــات المدرجــة أســماؤهم ف والكيان
علــى الأمــوال المتأتيــة مــن ممتلــكات تعــود ملكيتهــا أو يعــود التصــرف فيهــا، بصــورة مباشــرة أو 

 .

غيــر مباشــرة، إليهــم أو إلــى أشــخاص يتصرفــون نيابــة عنهــا أو بتوجيــه منهــا)1(

وفــي نطــاق تنفيــذ جــزاء تجميــد الأمــوال وفقــاً للمشــرع الإماراتــي، فــإن التجميــد يجــب أن 
يشــمل مــا يأتــي)2(: 

جميــع الأمــوال التــي يمتلكهــا أو يتحكــم فيهــا الشــخص أو التنظيــم المــدرج دون الاقتصار . 1
علــى تلــك التــي يمكــن حصــر اســتخدامها فــي عمــل أو تهديــد أو اتفــاق يتصــل بانتشــار 

أســلحة الدمــار الشــامل. 

الأمــوال التــي يمتلكهــا الأشــخاص أو التنظيمــات المدرجــة، ملكيــة كاملــة أو بالاشــتراك . 2
مــع غيرهــم، أو التــي يتحكمــون فيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

الأمــوال المكتســبة مــن أمــوال أخــرى مملوكــة للأشــخاص أو التنظيمــات المدرجــة، أو . )
التــي يتحكمــون فيهــا أو الناشــئة عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

الأمــوال الخاصــة بالأشــخاص أو التنظيمــات التــي تنــوب عــن الأشــخاص أو التنظيمــات . )
المدرجــة أو تعمــل بتوجيــه منهــا. 

ومــن ثــم، لا يقتصــر نطــاق التجميــد علــى تلــك الأمــوال التــي يمكــن حصــر اســتخدامها ضمــن 
عمــل معيــن أو مؤامــرة أو تهديــد يتصــل بالإرهــاب أو تمويــل الإرهــاب أو انتشــار أســلحة الدمــار 

الشــامل، وإن كان يشــملها، بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل كمــا أســلفنا جميــع الأمــوال والأصــول))(. 

)1(  دليل تجميد الأصول، مرجع سابق، ص: 1. 

ورد تحديد نطاق التجميد وفقاً لنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2019 بشأن نظام   )2(
قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله 

والقرارات ذات الصلة وتحديداً في تعريف التجميد. 

))(  المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( ، )باريس: إصدارات مجموعة العمل المالي )فاتف( 
، 2018( ، ص: 2). 
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ــام أي شــخص  ــع قي ــر تشــريعية لغــرض من ــدول باتخــاذ تدابي ــى ال ــا عل ــك التزام ــب ذل ويرت
داخــل أراضيهــا بتوفيــر أيــة أمــوال أو أصــول أخــرى للأشــخاص أو الجهــات المســماة فــي قائمــة 
الإدراج أو لصالحهــا، مــا لــم يتــم الترخيــص والتصريــح بذلــك مــن الســلطة المعنيــة، ومــا لــم تنــص 

قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة صراحــة علــى إجــازة ذلــك)1(. 

الفرع الثاني: تجميد الأموال ذات القيمة الاقتصادية

يثــور التســاؤل فــي حالــة كــون الأصــول التــي تــم تجميدهــا مــن الأمــوال ذات قيمــة اقتصاديــة 
أو موضــوع نشــاط تجــاري يســتوجب الحفــاظ علــى قيمتــه الاقتصاديــة، وقــد يترتــب علــى تجميــده 
وعــدم إدارتــه الإضــرار بحقــوق الغيــر حســن النيــة، فمــا الســبيل الــذي كفلــه المشــرع الإماراتــي 

لتنظيــم النشــاطات التجاريــة ذات الصلــة والحفــاظ علــى القيمــة الاقتصاديــة للأمــوال المجمــدة؟ 

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل، نشــير فــي البدايــة إلــى أن القــرار الــوزاري رقــم )))5( لســنة 
2019 الصــادر مــن وزيــر العــدل بشــأن إنشــاء لجنــة إدارة الأمــوال المجمــدة والمحجــوزة 

والمصــادرة)2( قــد عــرف عمليــة إدارة الأمــوال وفقــاً للمــادة الأولــى منــه  بأنهــا: لتنظيــم النشــاطات 
ــة للأمــوال الصــادر بشــأنها حكــم أو أمــر مــن إحــدى  ــى القيمــة الاقتصادي ــة والحفــاظ عل التجاري
ــدل  ــوزارة الع ــا ب ــة المشــار إليه ــر تنشــأ اللجن ــرار ســالف الذك ــة، وبموجــب الق ــات القضائي الجه
وينــدب لعضويتهــا أربعــة قضــاة بدرجــة رئيــس محكمــة اســتئناف مــن بيــن قضــاة الدوائــر المدنيــة 
والتجاريــة، وممثــل عــن النيابــة العامــة يرشــحه النائــب العــام للدولــة، وتختــص اللجنــة بموجــب 
المــادة ))( مــن القــرار ســالف الذكــر بتنفيــذ التكليــف الصــادر لهــا مــن إحــدى الجهــات القضائيــة 
بــإدارة الأمــوال والمتحصــات والوســائط المحجــوزة أو التــي تم تجميدهــا أو الخاضعــة للمصادرة، 
وتقــوم اللجنــة بــإدارة الأمــوال بنفســها أو مــن خــال مفــوض))( تحــدده الجهــة القضائيــة أو اللجنــة 
ــذ  ــة تنفي ــى اللجن ــع الأحــوال تتول ــي جمي ــه: »وف ــه أن ــادة ذات ــي الم ــا جــاء ف بحســب الأحــوال، كم
ــي مجــال  ــا يدخــل ف ــوزارة، مم ــن ال ــا م ــا يحــال إليه ــة أو م ــات القضائي ــن الجه ــه م ــف ب ــا تكل م
اختصاصهــا«، ومــن ثــم يــرى الباحــث أن اختصــاص اللجنــة لا يقتصــر فقــط علــى إدارة الأمــوال 
ــل  ــم المختصــة، ب ــة أو المحاك ــة العام ــام النياب ــة المنظــورة أم ــا الجزائي ــدى القضاي موضــوع إح
ــا بموجــب  ــرار بتجميده ــي صــدر ق ــك الت ــوال كتل ــالات أخــرى لإدارة الأم ــة ح ــك أي ــمل كذل يش
العقوبــات المســتهدفة والخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بقمــع الإرهــاب 

الفقرة ج من التوصية رقم ) 7 /  2( من توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( .   )1(

صدر بتاريخ 02 - 07 - 2019، ونشر في الجريمة الرسمية، العدد 657.   )2(

يعرف المفوض وفقاً للقرار الوزاري رقم )))5( لسنة 2019 بأنه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه   )((
وممارسة  بتعيينه  المتعلقة  والأحكام  المفوض  اختصاصات  الذكر  سالف  القرار  ونظم  الأموال،  لإدارة  اللجنة 

صاحياته بموجب نصوص المواد ) ) - 17( منه. 
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وتمويلــه وانتشــار التســلح، إلا أنــه يشــترك فــي هــذه الحالــة مخاطبــة وزارة العــدل مــن قبــل الســلطة 
المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ تلــك القــرارات، وتتلقــى اللجنــة الطلــب بنــاء علــى إحالــة مــن الــوزارة وفــق 
مــا جــاء فــي أحــكام المــادة ســالفة الذكــر، ويتــم دفــع رســوم الخدمــات المتعلقــة بالحفــاظ والإدارة 
للأمــوال المجمــدة مــن الأمــوال ذاتهــا عمــاً بمــا جــاء فــي أحــكام المــادة )18( مــن قــرار مجلــس 

الــوزراء المعنــي بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن. 

ــه  ــة، وبنتيجت ــاطات التجاري ــم النش ــى تنظي ــعى إل ــد س ــي ق ــرع الإمارات ــون المش ــه، يك وعلي
ــاً لإدارة تلــك الأمــوال مــن قبــل اللجنــة  ــى القيمــة الاقتصاديــة للأمــوال المجمــدة، وفق الحفــاظ عل

ــا.  ــار إليه ــكلة والمش المش

ــة  ــكيل اللجن ــرار تش ــل ق ــث بتعدي ــي الباح ــأن، يوص ــك الش ــاس بذل ــاً لأي التب ــه، ومنع إلا أن
وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن لينــص صراحــة علــى 
إمكانيــة إدارة الأمــوال وتكليــف اللجنــة المعنيــة بــإدارة الأمــوال التــي تــم تجميدهــا، أو تشــكيل لجنــة 

مماثلــة معنيــة بــإدارة الأمــوال المجمــدة طبقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. 

وبنــاء علــى مــا ســبق، لا يشــمل إجــراء التجميــد أي عمــل مــن شــأنه القيــام بالمصــادرة أو نقــل 
ــذل  ــى المســؤولية عــن إدارة الأمــوال والأصــول المجمــدة أن يب ــكل مــن يتول ــة، وينبغــي ل الملكي
ــه، شــريطة ألا  ــا بشــكل لا مســوغ ل ــى تبديده ــؤدي إل ــة لا ت ــك بطريق ــام بذل ــة للقي ــة الواجب العناي
يتعــارض ذلــك والقصــد العــام مــن إجــراءات التجميــد، أي منــع الأفــراد والجماعــات والمؤسســات 

والكيانــات المدرجــة أســماؤهم فــي القائمــة مــن الحصــول علــى الوســائل الماليــة)1(. 

الفرع الثالث: تجميد حصص من الأموال باعتبار الشخص أو الكيان المدرج شريكاً في المال

يثــور التســاؤل لــو كان الشــخص أو الكيــان المــدرج فــي قائمــة الجــزاءات يحــوز علــى حصــة 
ــذه  ــدار ه ــن مجموعــة شــركاء، وبصــرف النظــر عــن مق ــراً بي ــكاً أو شــريكاً أو مدي ــه مال بوصف

الحصــة، فهــل يســري جــزاء التجميــد علــى ذلــك المــال أيضــا؟ً 

ــه فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا طــرف  ــة عــن هــذا التســاؤل القــول بأن ونــورد فــي الإجاب
ــة الأخــرى  ــة أو المــوارد الاقتصادي ــكاً للأمــوال أو الأصــول المالي ــي القائمــة مال مــدرج اســمه ف
ــة  ــا قابل ــي القائمــة حصــص فيه ــر مدرجــة أســماؤهم ف ــا، ويكــون لأشــخاص غي ــا فيه أو متصرف
ــن الأصــل  ــى الحصــة م ــد ســيقتصر عل ــإن التجمي ــة، ف ــي الملكي ــوا شــركاء ف للفصــل، كأن يكون
التــي يملكهــا الطــرف المــدرج اســمه فــي القائمــة أو يتصــرف فيهــا، تأكيــداً علــى مــا ورد بأحــكام 
التوصيتيــن )6، 7( مــن اشــتراط مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة، وفــي هــذه الحالــة، يترتــب 

)1( UNSC’s Country-Specific Approach on CPF, Purpose of Targeted Financial 
Sanctions, UNODC, 2019, P. 5. 
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علــى الــدول أن تكفــل منــع الطــرف المــدرج اســمه فــي القائمــة مــن اســتخدام حصتــه فــي الأصــل، 
علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، بوســائل منهــا إصــدار تعليمــات تتعلــق بــأي فوائــد ماليــة أو 
ــك  ــد تل ــى أن يشــمل التجمي ــدرج وعل ــدار حصــة الم ــك بمق ــن الأصــل وذل ــى م ــد تجن ــا، ق غيره
الفوائــد بــذات القــدر مــن حصتــه، وإذا كان طــرف مــدرج اســمه فــي القائمــة وطــرف غيــر مــدرج 
اســمه فــي القائمــة يملــكان معــا أصــاً أو يتصرفــان فيــه وتعــذر فصــل الحصــة التــي يملكهــا أو 
يتصــرف فيهــا الطــرف غيــر المــدرج اســمه فــي القائمــة، فيخضــع الأصــل بأكملــه للتجميــد)1(. 

الفرع الرابع: إضافة الفوائد والعوائد والدفعات المستحقة للحسابات المجمدة

لقــد جــاء فــي أحــكام الفقــرة )5 /  أ( مــن التوصيــة )7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي 
)فاتــف( ، أنــه ينبغــي علــى الــدول أن تســمح بإضافــة فوائــد أو أي عائــدات أخــرى مســتحقة إلــى 
الحســابات التــي تــم تجميدهــا بموجــب القــرار 1718 أو القــرار 1)22 شــريطة خضوعهــا للتجميد، 
ــاً طــرف  ــاً أو كلي ــه جزئي ــه أو يتصــرف في ــا أصــل يملك ــي يســتمر فيه ــل الحــالات الت وهــي تمث

مــدرج اســمه فــي القائمــة فــي توليــد أربــاح، فيتوجــب أن يتــم تجميــد تلــك الأربــاح أيضــاً)2(. 

وناحــظ أن قــرار مجلــس الــوزراء المعنــي قــد خلــى مــن النــص صراحــة علــى خضــوع تلــك 
ــى الحســابات، إلا  ــك، والســماح بإضافتهــا إل ــد كذل ــذ التجمي ــدات الناتجــة بعــد تنفي ــد أو العائ الفوائ
أنــه لا يمكننــا التســليم بعــدم التــزام المشــرع الإماراتــي بأحــكام مــا ســبق؛ ذلــك أن تعريــف الأمــوال 
الــوارد فــي القــرار ســالف الذكــر قــد نــص علــى أن تشــمل الأمــوال أي فوائــد أو أربــاح أو دخــول 
ــه فــي القــرار  ــد المنصــوص علي ــد شــمل التجمي ــة أو ناتجــة مــن هــذه الأصــول، وق أخــرى متأتي
ذاتــه: الحظــر علــى نقــل الأمــوال أو تحويلهــا أو تحريكهــا أو تبديلهــا أو التصــرف فيهــا بــأي شــكل 
مــن الأشــكال بأمــر صــادر عــن ســلطة مختصــة، ومــن ثــم، يــرى الباحــث أن المشــرع الإماراتــي 
قــد شــمل تلــك الفوائــد أو الأربــاح المســتحقة للحســابات المجمــدة بأحــكام التجميــد، ومــن ثــم يتوجــب 
علــى المؤسســة الماليــة الالتــزام بمــا ورد فــي ذلــك، وفــي هــذا الصــدد نهيــب بالمشــرع الإماراتــي 
النــص صراحــة علــى الالتــزام بإضافــة فوائــد أو أي عائــدات أخــرى مســتحقة إلــى الحســابات التــي 
تــم تجميدهــا بموجــب القــرار 1718 أو القــرار 1)22 شــريطة خضوعهــا للتجميــد، كمــا ورد فــي 
أحــكام التوصيــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا، وبذلــك، يكــون الالتــزام صريحــاً كمــا هــو مطلــوب فــي 
أحــكام التوصيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــرض التــزام صريــح علــى المؤسســات الماليــة بالســماح 
لتلــك المبالــغ المتمثلــة فــي الفوائــد بالدخــول إلــى الحســابات المجمــدة دون رفضهــا أو إخضاعهــا 

للتجميــد. 

دليل تجميد الأصول، مرجع سابق، ص: ) - ).   )1(

المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( ، مرجع سابق، ص: 51.   )2(
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كمــا جــاء فــي أحــكام الفقــرة )5 /  أ( مــن التوصيــة )7( أنــه ينبغــي أن تســمح الــدول بإضافــة 
أيــة دفعــات مســتحقة بموجــب عقــود أو اتفاقيــات أو التزامــات متفــق عليهــا قبــل تاريــخ خضــوع 
ــة دفعــات أخــرى  ــة، شــريطة اســتمرار خضــوع أي ــك الحســابات لأحــكام القــرارات ذات الصل تل
ــد ســالف الذكــر  ــة للبن ــرة التالي ــي أحــكام الفق ــل هــذه الأحــكام، واســتمرار تجميدهــا، وجــاء ف لمث
 )S/RES/1737)2006  أنــه ينبغــي ألا يمنــع إجــراء التجميــد الــذي يتــم اتخــاذه بموجــب القــرار
والمســتمر بموجــب القــرار S/RES/2231)2015( أو المتخــذ بموجــب القــرار الأخيــر، شــخصاً 
أو جهــة مســميين مــن اســتحقاق أي دفعــة بموجــب عقــد أبرمــه هــذا الشــخص أو هــذه الجهــة قبــل 
إدراجهــا فــي القائمــة، شــريطة أن تقــرر الدولــة المعنيــة أن العقــد غيــر مرتبــط بــأي مــن البنــود 
ــة  ــاعدة المالي ــب أو المس ــاعدة أو التدري ــات أو المس ــع أو التقني ــدات أو البضائ ــواد أو المع أو الم
S/ أو الاســتثمار أو السمســرة أو الخدمــات المحظــورة والمشــار إليهــا فــي قــرار مجلــس الأمــن

RES/2231)2015( وأي قــرارات مســتقبلية لاحقــة لــه، وأن تقــرر الدولــة أن الدفعــة لا يتلقاهــا 
الشــخص أو الجهــة التــي جــرت تســميتها بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر)1(، وأن تقــدم الــدول المعنية 
إخطــاراً مســبقاً إلــى مجلــس الأمــن توضــح نيتهــا فــي ســداد تلــك الدفعــات أو اســتامها أو التصريــح 
بإلغــاء تجميــد الأمــوال أو الأصــول الماليــة أو المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى لهــذا الغــرض، وذلــك 

فــي غضــون عشــرة أيــام عمــل قبــل إصــدار هــذا التصريــح. 

 وتأكيــداً علــى التــزام المشــرع الإماراتــي بمــا ورد فــي الأحــكام ســالفة الذكــر، فقــد نصــت 
ــع  ــة بمن ــس الأمــن المتعلق ــرارات مجل ــق ق ــوزراء بشــأن تطبي ــس ال ــرار مجل ــادة ))1( مــن ق الم
وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة علــى أنــه: »لا 
ــن 1718 )2006( و1)22 )2015(  ــس الأم ــراري مجل ــب ق ــد بموج ــر التجمي ــق أم ــع تطبي يمن
ــات أو  ــود أو اتفاقي ــى الحســابات المجمــدة أي مدفوعــات مســتحقة بموجــب عق مــن أن تضــاف إل
التزامــات متفــق عليهــا قبــل تاريــخ خضــوع تلــك الحســابات لأحــكام هــذا القــرار، علــى أن تخضــع 
ــد، وإبــاغ المكتــب بهــا«، كمــا جــاء فــي المــادة ))1( مــن ذات القــرار  هــذه المدفوعــات للتجمي
علــى أنــه: »لا يمنــع تطبيــق أمــر التجميــد بموجــب قــراري مجلــس الأمــن 7)17 )2006( و1)22 
)2015( مــن اســتحقاق الشــخص أو التنظيــم المــدرج فــي قائمــة الجــزاءات لأي دفعــات بموجــب 

عقــد أبرمــه ذلــك الشــخص أو التنظيــم قبــل إدراجــه فيهــا، وفقــاً للشــروط الآتيــة: 

ــدات أو . 1 ــواد أو المع ــود أو الم ــن البن ــأي م ــط ب ــر مرتب ــد غي ــب أن العق ــرر المكت أن يق
ــتثمار أو  ــة أو الاس ــاعدة المالي ــب أو المس ــاعدة أو التدري ــات أو المس ــع أو التقني البضائ
ــرارات مجلــس الأمــن ذات  ــي ق ــا ف السمســرة أو الخدمــات المحظــورة والمشــار اليه

ــة.  الصل

 .S/RES/2231)2015(  انظر: الفقرة 6 من البند ب المرفق بقرار مجلس الأمن رقم  )1(
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ــخص أو . 2 ــر أي ش ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــة لا يتلقاه ــب أن الدفع ــرر المكت أن يق
ــن 1)22 )2015( .  ــس الأم ــرار مجل ــب ق ــدرج بموج ــم م تنظي

 أن يقــدم المكتــب إخطــاراً مســبقاً الــى لجنــة جــزاءات قــرار مجلــس الأمــن 1)22 ). 
ــاء  ــر بإلغ ــزم الأم ــح إذا ل ــلمها، أو التصري ــات أو تس ــك الدفع ــداد تل ــب س )2015( يطل
تجميــد الأمــوال لهــذا الغــرض، وذلــك فــي غضــون عشــرة أيــام عمــل قبــل إصــدار هــذا 

ــح«.  التصري

ــم  ــي ت ــد الت ــر التجمي ــى أوام ــكام عل ــك الأح ــد اقتصــر تل ــي ق ــرع الإمارات ــظ أن المش وياح
تطبيقهــا بموجــب قــراري مجلــس الأمــن 7)17 )2006( ، 1)22 )2015( ، دون تلــك المتعلقــة 
ــك  ــرد تل ــم ت ــة )7( ؛ إذ ل ــكام التوصي ــي أح ــا ورد ف ــالاً لم ــك امتث ــه، وذل ــاب وتمويل ــع الإره بقم
الأحــكام فــي مضمــون التوصيــة )6( ، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بالمطالبــة بتوســيع تلــك الدائــرة 
لتشــمل القــرارات المتصلــة بالإرهــاب وتمويلــه؛ إذ النــص علــى ذلــك ســينقص مــن التــزام 
المشــرع الإماراتــي بأحــكام التوصيــة )6( ، ومــن ناحيــة أخــرى لــم يتطلــب مجلــس الأمــن بموجبــه 
قراراتــه الأخــرى الســماح بذلــك الإجــراء)1(، إلا أنــه، ومــن ذلــك المنطلــق الــذي توخــاه مجلــس 
الأمــن، وكذلــك ذات الغايــة التــي رســمتها التوصيــة )7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، 
صونــاً للحقــوق الناشــئة للأشــخاص والكيانــات فيمــا يتعلــق بالعقــود أو الاتفاقيــات أو الالتزامــات 
المتفــق عليهــا قبــل تاريــخ خضــوع الحســابات لجــزاء التجميــد أو قــرار الإدراج، يهيــب الباحــث 
بالمســؤولين إعــادة النظــر فــي أحــكام التوصيــة )6( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي فيمــا 
يتعلــق بخلوهــا مــن تنظيــم ذلــك، ويــرى تعديلهــا بمــا يحــث الــدول علــى وضــع تدابيــر تشــريعية 
تســمح بالإضافــة إلــى الحســابات المجمــدة الخاصــة بالأشــخاص والكيانــات المدرجــة فــي قائمــة 
جــزاءات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بالإرهــاب وتمويــل الإرهــاب أي مدفوعــات مســتحقة بموجــب 
عقــود أو اتفاقيــات أو التزامــات متفــق عليهــا قبــل تاريــخ خضــوع تلــك الحســابات لأحــكام قــرار 
التجميــد، علــى أن تخضــع هــذه المدفوعــات للتجميــد، علــى أن لا يمنــع تطبيــق أمــر التجميــد مــن 
اســتحقاق الشــخص أو التنظيــم المــدرج فــي تلــك القائمــة لأي دفعــات بموجــب عقــد أبرمــه ذلــك 

الشــخص أو التنظيــم قبــل إدراجــه فيهــا. 

على الرغم من ذلك فقد نظمت بعض القرارات ذات الصادر من مجلس الأمن في أحكامها أنه يجوز ان تسمح   )1(
الدول بأن تضاف إلى الحسابات الفوائد أو العوائد المستحقة أو المدفوعات وغيرها، ومن ضمن تلك القرارات 
القرار رقم )2002(S/RES/1452 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 678)، المنعقدة في 20 - 12 - 2002 
بشأن التهديدات التي يتعرض لها السام والأمن الدوليان الناجمة عن الأعمال الإرهابية وقد جاء بالفقرة 2 منه: 
2 )أ(  1 و  1267 )1999( والفقرتين  القرار  ) )ب( من  الفقرة  بأحكام  الدول، رهناً  »يجوز أن تسمح جميع 
من القرار 90)1 )2002( ، بأن تضاف إلى الحسابات: )أ( الفوائد أو العوائد الأخرى المستحقة لها؛ أو )ب( 
المدفوعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل التاريخ الــــذي أصبحت فيـــه تلك 
 ، )2002( 1(90 القرار  )))1 )2000( أو  القرار  1267 )1999( ، أو  القرار  الحسابات خاضعة لأحكام 

شريطة أن تظل تلك الفوائد وغيرها من العوائد والمدفوعات خاضعة لهذه الأحكام«. 
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الفرع الخامس: السماح باستخدام الأموال المجمدة 

ــى أن المشــرع الإماراتــي التزامــاً بمــا ورد فــي أحــكام  بقــي أن نشــير فــي هــذا المطلــب، إل
التوصيــات والقــرارات ذات الصلــة، ســمح باســتخدام الأمــوال المجمــدة بموجــب قائمــة الجــزاءات 
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــن ق ــادة )18( م ــص الم ــاً لن ــا طبق ــم إجراءاته ــا ونظ ــالات أورده ــي ح ف

المشــار إليــه، والتــي جــاء فيهــا: 

 » للمكتــب الموافقــة علــى اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة بموجــب قائمــة 1. 
يأتــي:  الجــزاءات، لأي ممــا 

ــغ التــي أ.  ــه، كالمبال ــة أو الأساســية للمــدرج والمجمــدة أموال ــة النفقــات الضروري تلبي
تدفــع مقابــل المــواد الغذائيــة، أو بــدل الإيجــار أو الرهــن العقــاري أو الأدويــة، 
والعــاج الطبــي أو أقســاط التأميــن أو الرســوم الدراســية والقضائيــة ورســوم 

العامــة.  الخدمــات 

دفــع أتعــاب مهنيــة، وســداد النفقــات فيمــا يتصــل بتقديــم الخدمــات القانونيــة ضمــن ب. 
ــاظ والإدارة للأمــوال المجمــدة.  ــة بالحف ــة، أو رســوم الخدمــات المتعلق الحــدود المعقول

أي نفقــات اســتثنائية غيــر تلــك الــواردة فــي الفقــرات )أ، ب( مــن البنــد )1( مــن هــذه ج. 
المادة. 

ــذه . 2 ــن ه ــد )1( م ــي البن ــواردة ف ــرات ال ــن الفق ــي أي م ــت ف ــات الب ــات لغاي ــدم الطلب تق
المــادة مــن قبــل المدرجيــن أو مــن يمثلهــم إلــى المكتــب مباشــرة مرفقــاً بهــا كافــة الوثائــق 

ــب.  ــدة للطل والمســتندات المؤي

ــد )2( مــن هــذه المــادة وأســبابها . ) ــي البن ــات المنصــوص عليهــا ف ــب الطلب ــدرس المكت ي
ــة.  ــى أســباب مقبول ــاء عل ــا بن ــا أو رفضه ــا تخفيضه ــة وله ــة المطلوب ــغ المالي ــدار المبال ومق

فــي حــال كان الطلــب المقــدم متعلقــاً بالنفقــات الــواردة فــي الفقرتيــن )أ، ب( مــن البنــد )1( . )
مــن هــذه المــادة يجــب علــى المكتــب إخطــار لجنــة الجــزاءات برغبتــه فــي الموافقــة علــى 
الطلــب المقــدم وفقــاً لأحــكام البنــد )2( مــن هــذه المــادة، وفــي حــال عــدم معارضــة لجنــة 
ــخ  ــن تاري ــل م ــام عم ــض خــال خمســة أي ــراراً بالرف ــا ق الجــزاءات، أو عــدم إصداره
ــه  ــق علي ــذي واف ــي ال ــغ المال ــد عــن المبل ــاء التجمي ــى إلغ ــك، فيصــار ال ــا بذل إخطارهم
المكتــب مــع تبليــغ الجهــة المجمــدة للأمــوال بذلــك خطيــاً وبشــكل فــوري لتنفيــذ القــرار، 

علــى أن تقــوم هــذه الجهــة بإبــاغ المكتــب بالإجــراء المتخــذ بهــذا الشــأن. 
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يجــب علــى المكتــب فــي الحالــة الــواردة فــي الفقــرة )ج( مــن البنــد )1( مــن هــذه المــادة . 5
الحصــول علــى موافقــة لجنــة الجــزاءات الخطيــة علــى الطلــب. 

ــم . 6 ــب إخطــار الشــخص أو التنظي ــى المكت ــادة، عل ــذه الم ــن ه ــن )), 5( م ــات البندي لغاي
ــب أو رفضــه بشــكل خطــي«.  ــى الطل ــة عل ــه بالموافق ــدرج أو ممثل الم

وناحــظ أن المشــرع الإماراتــي قــد خــول المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة 
ــات اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة بموجــب  ــي طلب ــت ف ــر للب ــة الاســتيراد والتصدي لرقاب
قائمــة الجــزاءات فــي الحــالات الســابق ذكرهــا، إلا أنــه لــم يضــع آليــة محــددة للتظلــم مــن حــالات 
رفــض هــذه الطلبــات، أو عــدم الاجابــة عنهــا، كمــا لــم يحــدد حــدا أقصــى لمــدة البــت فــي الطلــب 
المقــدم، وعليــه، ولضمــان إعطــاء الأشــخاص والكيانــات صاحيــة التظلــم مــن حــالات الرفــض، 
ــازم  ــريعي ال ــل التش ــال التعدي ــرورة إدخ ــث ض ــرى الباح ــات، ي ــذه الطلب ــي ه ــت ف ــدم الب أو ع

بإضافــة بنــد للمــادة )18( المذكــورة أعــاه، ونقتــرح أن يكــون نصهــا: 

»إذا رفــض طلــب اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة بموجــب قائمــة الجــزاءات أو لــم 7. 
يــرد عليــه خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، جــاز لمقــدم الطلــب التظلــم مــن قــرار 
الرفــض أمــام المحكمــة المختصــة خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ العلــم برفــض الطلــب 

أو فــوات ميعــاد الــرد عليــه«. 

المطلب الثانـــي: أحكام إلغـــاء التجميـــد ورفع الأسماء من قائمة الجزاءات 

وضعــت مجموعــة العمــل المالــي أحكامــا تتعلــق بتقديــم طلبــات إلغــاء التجميــد ورفــع 
ــات، أو  ــى التنظيم ــبة إل ــد بالنس ــاء التجمي ــك إجــراءات إلغ ــة الجــزاءات، وكذل ــن قائم ــماء م الأس
الأشــخاص الذيــن يحملــون نفــس أســماء المســتهدفين بــالإدراج، أو مــن يحملــون أســماء مشــابهة 
لأســماء المدرجيــن فــي قائمــة الجــزاءات، دعــت مــن خالهــا الــدول إلــى الالتــزام بمــا جــاء فيهــا، 
وســنتناول مــن خــال هــذا المطلــب آليــة تقديــم طلبــات إلغــاء التجميــد ورفــع الأســماء مــن قائمــة 
الجــزاءات ضمــن الفــرع الأول، ومــن ثــم، آليــة إلغــاء التجميــد فــي حــالات تشــابه الأســماء ضمــن 
الفــرع الثانــي، مســتعرضين موقــف المشــرع الإماراتــي بشــأنها، وذلــك علــى نحــو مــا هــو آت: 

الفرع الأول: آلية تقديم طلبات إلغاء التجميد ورفع الأسماء من قائمة الجزاءات 

ــن  ــع الأســماء م ــات رف ــم طلب ــة لتقدي ــذ إجــراءات معلن ــدول بوضــع وتنفي ــوم ال ــي أن تق ينبغ
قائمــة الجــزاءات إلــى مجلــس الأمــن عندمــا لا تســتوفي الشــخصيات والجهــات المصنفــة ضمــن 
القوائــم المدرجــة معاييــر التصنيــف، أو لــم تعــد تســتوفيِ تلــك المعاييــر، وذلــك مــن وجهــة نظــر 
الدولــة، وبمجــرد قيــام مجلــس الأمــن أو لجنــة العقوبــات المعنيــة برفــع اســم الشــخص أو الكيــان 
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مــن القائمــة، يســقط الالتــزام بالتجميــد)1(. 

كمــا ينبغــي أن تتيــح الــدول الفرصــة للأشــخاص والجهــات المدرجــة فــي القائمــة لتقديــم طلــب 
ــدى  ــة ل ــن القائم ــماء م ــطب الأس ــي بش ــق المعن ــدى المنس ــة ل ــن القائم ــمائها م ــع أس ــاس برف التم
مجلــس الأمــن، أو أن تبلــغ الشــخصيات أو الجهــات المصنفــة بتقديــم طلــب التمــاس إلــى المنســق 

مباشــرة)2(. 

ــة الاســتيراد  ــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقاب ــذي للجن ــب التنفي ــن المكت ــد بي ــك فق ــاً لذل وتبع
ــرارات  ــذ ق ــوص تنفي ــوزراء بخص ــس ال ــرار مجل ــن ق ــادة )15( م ــص الم ــاً بن ــر عم والتصدي
مجلــس الأمــن فــي موقعــه الالكترونــي الرســمي إجــراءات تقديــم طلبــات رفــع الأســماء مــن قائمــة 
الجــزاءات إلــى مجلــس الأمــن فــي حالــة عــدم اســتيفاء الأشــخاص، أو التنظيمــات المحــددة لمعاييــر 

الإدراج، وقــد شــملت تلــك الإجــراءات: 

إرشــاد الأشــخاص، أو التنظيمــات الموجوديــن فــي الدولــة، أو الذيــن يحملــون جنســيتها . 1
والمدرجيــن بموجــب قــرار مجلــس الأمــن، بتقديــم طلــب التمــاس إلــى مركــز التنســيق 

مباشــرة عنــد رغبتهــم فــي رفــع أســمائهم منهــا. 

ــرار . 2 ــن بموجــب ق ــة والمدرجي ــي الدول ــن ف إرشــاد الأشــخاص، أو التنظيمــات الموجودي
مجلــس الأمــن بخصــوص تنظيــم القاعــدة، إلــى تقديــم طلــب التمــاس الــى أميــن المظالــم 

مباشــرة عنــد رغبتهــم فــي رفــع أســمائهم منهــا. 

إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل اسماً مشابهاً للأسماء المدرجة. . )

حالات الإعفاءات من تدابير التجميد. . )

آليــات إبــاغ المنشــآت الماليــة، والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بحــالات رفــع . 5
الأســماء أو إلغــاء التجميــد. 

وتناولــت المــادة )16( مــن ذات القــرار واجبــات المكتــب حيــال مــا إذا تــم تقديــم طلــب رفــع 
اســم مــن قائمــة الجــزاءات، وكانــت الدولــة قــد اقترحــت إدراجــه فــي قائمــة الجــزاءات؛ إذ يتعيــن 

علــى المكتــب القيــام بمــا يأتــي: 

)1( Best Practices Paper on Recommendation 2: Sharing among domestic competent 
authorities information related to the financing of proliferation, OP. Cit, P. 9. 

)2(  المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( ، مرجع سابق، ص: )). 
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تلقــي طلــب المعلومــات الإضافيــة مــن أميــن المظالــم والمتعلــق بالطلــب المقــدم مــن أي . 1
شــخص أو تنظيــم مــدرج لرفــع اســمه مــن قائمــة الجــزاءات. 

دراســة طلــب رفــع الاســم خــال المــدة التــي يحددهــا أميــن المظالــم، وتزويــده بماحظاته . 2
ومــدى أحقيــة الشــخص أو التنظيــم برفــع اســمه مــن قائمــة الجــزاءات، وللمكتــب طــرح 
أي أســئلة، أو طلــب أو إيضاحــات أخــرى يرغــب فــي إحالتهــا الــى الشــخص أو التنظيــم 

مقــدم الطلــب، والاســتجابة لأي استفســارات أخــرى مقدمــة مــن أميــن المظالــم. 

ــة . ) ــى لجن ــزاءات إل ــة الج ــي قائم ــدرج ف ــى الم ــخص المتوف ــم الش ــع اس ــب رف ــم طل تقدي
الجــزاءات مرفقــاً بــه شــهادة الوفــاة، وكذلــك طلــب رفــع اســم التنظيــم الــذي لــم يعــد لــه 
ــق مــن عــدم  ــب اتخــاذ الإجــراءات الازمــة للتحق ــى المكت ــي، وعل وجــود أو نشــاط فعل
تحويــل الأمــوال التــي كانــت فــي حــوزة الشــخص أو التنظيــم الــى غيــره مــن الأشــخاص، 
ــي أي  ــم ف ــا عليه ــزاءات، أو توزيعه ــة الج ــي قائم ــماؤها ف ــة أس ــات المدرج أو التنظيم
وقــت، بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن عــدم كــون أي مــن الورثــة أو المســتفيدين مــن الأمــوال 
المجمــدة مدرجــاً فــي قائمــة الجــزاءات، وعلــى المكتــب إبــاغ لجنــة الجــزاءات بذلــك. 

يقــوم المكتــب باتخــاذ الإجــراءات الازمــة لإلغــاء التجميــد عــن الأمــوال المشــار اليهــا . )
فــي البنــد ))( مــن هــذه المــادة بعــد تســلمه رد لجنــة الجــزاءات علــى الطلــب. 

الفرع الثاني: آلية إلغاء التجميد في حالات تشابه الأسماء

ــي تحمــل الاســم نفســه أو أســماء مشــابهة لأســماء  ــق بالأشــخاص، أو الجهــات الت ــا يتعل فيم
ــد  ــر عم ــي تضــررت عــن غي ــم الجــزاءات، والت ــن قوائ ــة ضم ــات المصنَّف الشــخصيات أو الجه
بإحــدى آليــات التجميــد، فقــد ألزمــت أحــكام التوصيتيــن )6، 7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل 
المالــي )فاتــف( الــدول القيــام بوضــع وتنفيــذ إجــراءات معلنــة للإفــراج عــن الأمــوال، والأصــول 
ــن أن  ــق م ــور التحق ــت المناســب، ف ــي الوق ــات ف ــك الشــخصيات، أو الجه الأخــرى الخاصــة بتل

ــة شــبهات.)1( ــه أي ــي لا تحــوم حول ــان المعن الشــخص، أو الكي

ــت المــادة )17( مــن  ــد تناول ــي بالأحــكام الســابقة، فق ــزام المشــرع الإمارات ــى الت ــداً عل وتأكي
القــرار مجلــس الــوزراء الســالف الذكــر، إجــراءات وآليــة إلغــاء التجميــد بالنســبة إلــى التنظيمــات، 
ــماء  ــون أس ــن يحمل ــن الإدراج، أو م ــتهدفين م ــماء المس ــس أس ــون نف ــن يحمل ــخاص الذي أو الأش
ــة وفــق نــص المــادة المشــار إليهــا  ــل هــذه الآلي ــن فــي قائمــة الجــزاءات، وتتمث مشــابهة للمدرجي

فيمــا يأتــي: 

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب وانتشار التسلح، مرجع سابق، ص: ))، 51.   )1(
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لــكل مــن جمــدت أموالــه داخــل الدولــة أن يقــدم طلــب إلغــاء التجميــد كتابــة الــى المكتــب، . 1
ــم المــدرج  ــه ليــس الشــخص، أو التنظي ــد أن ــي تؤي ــة المســتندات الت ــب كاف ويرفــق بالطل

فــي قائمــة الجــزاءات. 

ــة . 2 ــب أي إيضاحــات أو مســتندات إضافي ــه طل ــب، ويحــق ل ــب بدراســة الطل ــوم المكت يق
ــة أخــرى.  ــم أو أي جه يراهــا مناســبة مــن المتظل

يصــدر المكتــب قــراره فــي الطلــب خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تلقــي الطلــب . )
بالرفــض، أو الموافقــة علــى إلغــاء التجميــد. 

يتولــى المكتــب إبــاغ مقــدم الطلــب والجهــة المجمــدة للأمــوال بقــراره بالموافقــة علــى . )
إلغــاء التجميــد، وعلــى الجهــة المجمــدة للأمــوال التنفيــذ الفــوري. 

إذا رفــض طلــب التجميــد، أو لــم يــرد عليــه خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، جــاز . 5
لمقــدم الطلــب التظلــم أمــام المحكمــة المختصــة)1( خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ العلــم 

برفــض الطلــب، أو فــوات ميعــاد الــرد عليــه. 

يكــون قــرار المحكمــة بالفصــل فــي التظلــم غيــر قابــل للطعــن، فــإذا رفــض التظلــم فــا . 6
يجــوز التقــدم بتظلــم جديــد إلا بعــد انقضــاء كل ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ رفــض التظلــم 

مــا لــم يطــرأ ســبب جــدي قبــل انقضــاء تلــك المــدة. 

لا يقبــل الطعــن علــى قــرار التجميــد قبــل تقديــم الطلــب إلــى المكتــب ورفضــه أو فــوات . 7
ميعــاد الــرد عليــه، وذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة. 

الخاتمة: 

أنهينــا بعــون مــن ౫ಋ إعــداد دراســة حــول تجميــد الأمــوال بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن 
ــا  ــد بينّ ــي، وق ــرع الإمارات ــاً للمش ــلح وفق ــار التس ــه، وانتش ــع الإرهــاب وتمويل ــة بقم ذات الصل
ــذه،  ــات تنفيـ ــر والتزامـ ــالفة الذك ــرارات س ــد الصــادر بموجــب الق ــزاء التجمي ــوم ج ــا مفه خاله
مســتعرضين المفهــوم وفقــاً لمتطلبــات توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( ، وكذلــك وفقــاً 
للمشــرع الإماراتــي، ثــم تناولنــا أحــكام التزامــات تنفيـــذ جــزاء تجميــد الأمــوال موضــوع الدراســة، 
وتحدثنــا مــن خــال ذلــك عــن الســلطة المعنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمختصــة 
ــا  ــي فرضه ــك عــن الالتزامــات الت ــد ذل ــث بع ــي الحدي ــذ هــذا الجــزاء، واسترســلنا ف بمتابعــة تنفي

المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وذلك وفق ما ورد بالمادة )1( من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة   )1(
2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف 

انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. 
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المشــرع الإماراتــي علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، والأشــخاص 
ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــوال بموجــب ق ــد الأم ــزاء تجمي ــذ ج ــأن تنفي ــن بش ــن والاعتباريي الطبيعيي
ذات الصلــة، وأفردنــا مبحثــاً فــي الدراســة للحديــث عــن شــمولية التجميــد، وأحــكام إلغائــه ورفــع 
ــد،  ــا نطــاق التجمي ــس الأمــن، واســتعرضنا خاله الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات الخاصــة بمجل
وكذلــك آليــة تقديــم طلبــات إلغــاء التجميــد ورفــع الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات، بالإضافــة إلــى 
آليــة إلغــاء التجميــد فــي حــالات تشــابه الأســماء. ونعــرض فيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي خلصــت 
ــى  ــاوة عل ــي، ع ــرع الإمارات ــى المش ــا إل ــه به ــي نتوج ــات الت ــض التوصي ــة، وبع ــا الدراس إليه

توصيــة نتوجــه بهــا إلــى مجموعــة العمــل المالــي، راجيــن الأخــذ بمــا ورد فيهــا. 

أولاً- النتائـــج: 

فرضــت التوصيتــان )6، 7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( علــى . 1
الــدول أن تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس التــي تتعلــق 
بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه، وتلــك التــي تتعلــق بمنــع وقمــع وإحبــاط انتشــار أســلحة 
ــه، وتلــزم تلــك القــرارات الــدول بــأن تجمــد دون تأخيــر أمــوال  الدمــار الشــامل وتمويل
ــوال أو  ــة أي أم ــدم إتاح ــن ع ــد م ــرى، وأن تتأك ــه الأخ ــان أو أصول ــخص أو كي أي ش
أصــول أخــرى، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لأي شــخص أو كيــان أو لصالحــه 
أو لمنفعتــه، ســواء إذا كان ذلــك الشــخص أو الكيــان محــدداً بموجــب الفصــل الســابع مــن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

وكل المشــرع الإماراتــي إلــى المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة . 2
ــرارات  ــب ق ــوال بموج ــد الأم ــزاء تجمي ــذ ج ــة تنفي ــلطة متابع ــر س ــتيراد والتصدي الاس

ــه وانتشــار التســلح.  ــة بقمــع الإرهــاب وتمويل ــس الأمــن ذات الصل مجل

يتوجــب علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة متابعــة تحديــث . )
بيانــات المدرجيــن فــي قوائــم لجــان الجــزاءات بشــكل يومــي، كما تلتــزم بالإبــاغ الفوري 
الجهــة الرقابيــة فــي حــال تجميدهــا الأمــوال لتعمــل علــى إبــاغ المكتــب التنفيــذي للجنــة 
الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر فــي غضــون خمســة أيــام عمــل 
مــن تاريــخ إباغهــا باتخــاذ إجــراء التجميــد، كمــا تلتــزم تلــك الجهــات بإبــاغ المكتــب 
عــن طريــق الجهــة الرقابيــة بعــدم اتخــاذ أي إجــراء بســبب تشــابه الأســماء وتعــذر رفــع 
هــذا التشــابه مــن خــال المعلومــات المتاحــة أو التــي يمكــن الوصــول اليهــا، كمــا يتعيــن 
عليهــا إلغــاء التجميــد فــي غضــون خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار إلغــاء التجميــد. 

ــي . ) ــي ف ــوال الت ــد الأم ــذار تجمي ــر، ودون ســابق إن ــى كل شــخص دون تأخي يتوجــب عل
ــا  ــزاءات، كم ــة الج ــي قائم ــدرج ف ــا الم ــه، ويملكه ــيطرته أو إدارت ــت س ــه أو تح حوزت
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يحظــر علــى أي شــخص إتاحــة أمــوال فــي حوزتــه، أو تحــت ســيطرته، أو إدارتــه، أو 
ــه.  ــدرج، أو لمصلحت ــر مباشــر للم ــا، بشــكل مباشــر أو غي ــة، أو غيره ــات مالي خدم

عــرف المشــرع الإماراتــي التجميــد بأنــه: الحظــر علــى نقــل الأمــوال، أو تحويلهــا، أو . 5
ــن  ــادر م ــر ص ــكال بأم ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب ــرف فيه ــا، أو التص ــا أو تبديله تحريكه
ســلطة مختصــة، فيمــا عــرف الأمــوال لغايــات تنفيــذ جــزاء التجميــد بموجــب قــرارات 
مجلــس الأمــن بأنهــا: الأصــول أيــاً كان نوعهــا ماديــا أو معنويــا أو إلكترونيــا أو رقميــا 
أو مشــفرا، منقــولا أو ثابتــا بمــا فيهــا العملــة الوطنيــة والعمــات الأجنبيــة والمســتندات أو 
الصكــوك التــي تثبــت تملــك تلــك الأصــول أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أيــاً كان شــكلها بمــا 
فــي ذلــك الشــكل الإلكترونــي أو الرقمــي، وأي فوائــد أو أربــاح أو دخــول أخــرى متأتيــة 
ــاً كان  ــي تعــد أصــولاً أي ــة الت ــك المــوارد الاقتصادي أو ناتجــة مــن هــذه الاصــول، وكذل
ــى أي أمــوال أو ســلع أو خدمــات بمــا يشــمل  نوعهــا، ويمكــن اســتخدامها للحصــول عل
ــي دعــم  ــا يتصــل بهــا مــن خدمــات إذا اســتغلت ف ــت أو م ــى الإنترن خدمــات النشــر عل
ــد الأمــوال علــى  الإرهــاب أو انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلهمــا، ينطبــق تجمي
جميــع الأصــول التــي تعــود ملكيتهــا، أو يعــود التصــرف فيهــا، إلــى الأفــراد والجماعــات 
ــن ذات  ــس الأم ــزاءات مجل ــة ج ــي قائم ــماؤهم ف ــة أس ــات المدرج ــات والكيان والمؤسس
ــا أو يعــود  ــكات تعــود ملكيته ــة مــن ممتل ــى الأمــوال المتأتي ــق أيضــاً عل ــة، وينطب الصل
التصــرف فيهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إليهــا أو إلــى أشــخاص يتصرفــون 

نيابــة عنهــم أو بتوجيــه منهــم. 

 يستشــف ضمنــاً وفقــاً للمشــرع الإماراتــي أنــه يمكــن أن تخضــع الأمــوال المجمــدة فــي 6. 
ــا،  ــة أو غيره ــا الاقتصادي ــوات قيمته ــراراً لف ــا إض ــدم إدارته ــا وع ــرر تجميده ــال ق ح

ــدل.  ــوزارة الع ــدة والمحجــوزة والمصــادرة ب ــوال المجم ــة إدارة الأم لإدارة لجن

ــل . 7 ــة العم ــات مجموع ــن توصي ــة )7( م ــن التوصي ــرة )5 /  أ( م ــكام الفق ــي أح ــاء ف ج
المالــي )فاتــف( ، أنــه ينبغــي علــى الــدول أن تســمح بإضافــة فوائــد أو أي عائــدات 
ــرار  ــرار 1718 أو الق ــا بموجــب الق ــم تجميده ــي ت ــى الحســابات الت أخــرى مســتحقة إل
1)22 شــريطة خضوعهــا للتجميــد، وهــي تمثــل الحــالات التــي يســتمر فيهــا أصــل يملكه 

ــاح،  ــد أرب ــي تولي ــة ف ــي القائم ــدرج اســمه ف ــاً طــرف م ــاً أو كلي ــه جزئي أو يتصــرف في
فيتوجــب أن يتــم تجميــد تلــك الأربــاح أيضــاً، وقــد التــزم المشــرع الإماراتــي بذلــك ضمنــاً 
بتضمينــه تعريــف الأمــوال أي فوائــد أو أربــاح أو دخــول أخــرى متأتيــة أو ناتجــة مــن 

هــذه الأصــول. 
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تضمنــت أحــكام التوصيــة )7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي إمكانيــة إضافــة . 8
أي مدفوعــات مســتحقة بموجــب عقــود أو اتفاقيــات أو التزامــات متفــق عليهــا قبــل تاريــخ 
ــة  ــدة الخاص ــابات المجم ــى الحس ــد، إل ــرار التجمي ــكام ق ــابات لأح ــك الحس ــوع تل خض
بالأشــخاص والكيانــات المدرجيــن فــي قائمــة جــزاءات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، علــى 
أن تخضــع هــذه المدفوعــات للتجميــد، فــي حيــن لــم تتضمــن أحــكام التوصيــة )6( ذلــك. 

ســمح المشــرع الإماراتــي باســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة بموجــب قائمــة . 9
الجــزاءات، ونظــم أحــكام ذلــك بالمــادة )18( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 20 لســنة 
2019 بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمع 

الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة، إلا أنــه لــم 
ــة عنهــا،  ــات، أو عــدم الاجاب ــم مــن حــالات رفــض هــذه الطلب ــة محــددة للتظل يضــع آلي
كمــا لــم يحــدد حــدا أقصــى لمــدة البــت فــي الطلــب المقــدم، كمــا رســم آليــة تقديــم طلبــات 
إلغــاء التجميــد ورفــع الأســماء مــن قائمــة الجــزاءات، وأخــرى تتعلــق بإلغــاء التجميــد فــي 

حــالات تشــابه الأســماء. 

ثانياً- التوصيــــــات: 

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإدخــال التعديــل التشــريعي لتعريــف عبــارة »بــدون تأخيــر« . 1
ــأن  ــنة 2019 بش ــم 20 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــادة )1( م ــن الم ــوارد ضم ال
نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمنــع وقمــع الإرهــاب 
ــد حــد  ــك بتحدي ــة، وذل ــرارات ذات الصل ــه والق ــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويل وتمويل
ــد الأمــوال للأشــخاص والكيانــات ذات العاقــة،  أقصــى للســاعات المــراد خالهــا تجمي
ــن  ــاعة م ــاوز 12 س ــدة لا تج ــال م ــوال خ ــد الأم ــي: »تجمي ــف كالآت ــون التعري وليك
صــدور قــرار الإدراج مــن قبــل لجنــة الجــزاءات لغايــات منــع التصــرف فــي الأمــوال 

بمــا فــي ذلــك تهريبهــا«. 

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي أن يفــرض التزامــاً إضافيــاً علــى المنشــآت الماليــة والأعمــال . 2
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة عــاوة علــى الالتزامــات المفروضــة تبعــاً للمــادة )19( 
قــرار مجلــس الــوزراء ســالف الذكــر، ويتمثــل الالتــزام بتوفيــر موظفــي ارتبــاط يعملــون 
بنظــام المناوبــات؛ لضمــان متابعــة قــرارات الإدراج وتنفيذهــا علــى مــدار الســاعة 

والأيــام، وليــس خــال ســاعات أو أيــام العمــل الرســمي فقــط. 

نوصــي المكتــب التنفيــذي للجنــة الســلع والمــواد الخاضعــة لرقابــة الاســتيراد والتصديــر . )
ــوال  ــد الأم ــزاء تجمي ــق ج ــة لتطبي ــراءات الازم ــاذ الإج ــة باتخ ــلطة المعني ــه الس بصفت
ــون  ــي يك ــادي عمل ــل إرش ــة، بإصــدار دلي ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل بموجــب ق
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متاحــاً علــى الموقــع الالكترونــي الرســمي للمكتــب، يتضمــن خطــوات عمليــة واضحــة 
ــى  ــة عل ــات المفروض ــذ الالتزام ــات تنفي ــا لغاي ــب اتباعه ــل الواج ــة العم ــة، لآلي وسلس
ــق  ــا يتعل ــددة فيم ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــآت المالي ــخاص والمنش الأش

ــذه.  ــد وســرعة تنفي ــذ جــزاء التجمي بتنفي

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي ضــرورة إدخــال التعديــل التشــريعي الــازم فــي نطــاق قــرار . )
مجلــس الــوزراء بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة 
بمنــع وقمــع الإرهــاب وتمويلــه ووقــف انتشــار التســلح وتمويلــه والقــرارات ذات الصلــة 
ــم  ــات للتظل ــا يســمح الأشــخاص والكيان ــادة )18( المذكــورة أعــاه، بم ــد للم ــة بن بإضاف
مــن رفــض طلــب اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة الــواردة أحكامــه بالمــادة ســالفة 

الذكــر، ونقتــرح أن يكــون نصهــا: 

»7 -  إذا رفــض طلــب اســتخدام جــزء مــن الأمــوال المجمــدة بموجــب قائمــة 
ــدم  ــخ تقديمــه، جــاز لمق ــاً مــن تاري ــن يوم ــه خــال ثاثي ــرد علي ــم ي الجــزاءات أو ل
ــم علــى قــرار الرفــض أمــام المحكمــة المختصــة خــال ثاثيــن يومــاً  الطلــب التظل

ــه«.  ــرد علي ــاد ال ــوات ميع ــب أو ف ــض الطل ــم برف ــخ العل ــن تاري م

ــس الأمــن مــن . 5 ــرارات مجل ــذ ق ــي بشــأن تنفي ــوزراء المعن ــس ال ــرار مجل ــو ق نظــراً لخل
النــص صراحــة علــى خضــوع الفوائــد أو العائــدات الناتجــة بعــد تنفيــذ التجميــد للتجميــد 
كذلــك، والســماح بإضافتهــا إلــى الحســابات المجمــدة، كمــا ورد بأحــكام الفقــرة )5 /  أ( 
مــن التوصيــة )7( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، نهيــب بالمشــرع الإماراتــي 
ــة  ــص صراح ــه ين ــار إلي ــوزراء المش ــس ال ــرار مجل ــي ق ــريعي ف ــل التش ــال التعدي إدخ
علــى خضــوع الفوائــد أو العائــدات الناتجــة بعــد تنفيــذ التجميــد للتجميــد كذلــك، والســماح 

بإضافتهــا إلــى الحســابات المجمــدة. 

 نوصــي بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم )))5( لســنة 2019 الصــادر عــن وزيــر العــدل 6. 
ــرار  ــك ق ــادرة، وكذل ــوزة والمص ــدة والمحج ــوال المجم ــة إدارة الأم ــاء لجن ــأن إنش بش
ــى  ــس الأمــن لينــص صراحــة عل ــرارات مجل ــذ ق ــوزراء الصــادر بشــأن تنفي ــس ال مجل
ــم تجميدهــا، أو  ــإدارة الأمــوال التــي ت ــة ب ــة المعني ــة إدارة الأمــوال وتكليــف اللجن إمكاني
تشــكيل لجنــة مماثلــة معنيــة بــإدارة الأمــوال المجمــدة طبقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلــة. 
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Security Council Resolutions Related to the Freezing of 
Funds  and their Applications in UAE Legislation

Rana Ibrahim Alatour

Marwan Jasim Mohamed
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Abstract: 

The FATF, through its revised recommendations, imposed on states 
the application of the penalty of freezing funds under Security Council 
resolutions related to the prevention, suppression and financing of terrorism, 
as well as the spread of armaments. These resolutions compel countries to 
freeze the funds or other assets of any person or entity, and to ensure that 
no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to any 
person or entity, for his or its benefit.

The UAE legislator has mandated specific financial institutions, non-
financial businesses and professions, and every natural or legal person to 
immediately comply with the instructions issued by the relevant authority 
in the state regarding the implementation of the fund freezing sanction.

This study comes to clarify the concept of the penalty of the freezing of 
funds in accordance with the relevant Security Council resolutions, and the 
authority concerned with following up the implementation of this penalty, 
the obligations imposed by the Emirati legislator, as well as the scope of 
freezing, the provisions for its cancellation, and the removal of names from 
the sanctions list.

Keywords: Freezing Funds, Security Council Resolutions, Terrorism, 
Terrorist Financing, Proliferation of Arms, FATF.


